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شكر وتقدير

التقدير، أتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ صافي عبد االله بعد أداء واجب الاحترام و 
قدم إلي  و توجيهاته القيمة الذي لم يبخل علي بنصائحه و الذي قبل الإشراف على البحث و 

.كل ما يلزم لإتمام هذا العمل

لأعضاء لجنة المناقشة، أساتذتي الكرام الذين ساهموا في التقديركما أتوجه بالشكر و 
الأستاذ ،للجنة المناقشةمبعضويتهاليوميشرفوننيالذينخلال مشواري الجامعي و تكويني

.الأستاذ لكحل مخلوفو مرامرية حمة
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مقدمة

ال كثیرة بغیة التجاریة أكثر إدراكا بحاجتها إلى أمو لقد أصبحت المؤسسات الصناعیة و 
جاءت فكرة من هناو تحقیقه إلا باجتماع عدة أشخاص،هو ما لا یمكن تجسید مشاریعها، و 

إنشاء الشركات انطلاقا من الرغبة في الحصول على ائتمان بجمع عدة أشخاص في مشروع 
هو ما یوفر ضمانات أكبر، بالإضافة إلى الرغبة في تقسیم المخاطر التي قد و رك،تواحد مش

. تنجر عن المشروع
هو ، و لشركاء المساهمین فیهعند وجود عدد كبیر من افالاستغلال یصبح أكثر أهمیة 

إلى جانب ما یشكل في الواقع الهدف الأساسي من وراء إنشاء الشركة كشخص معنوي
ج المترتبة عن تلك تحمل النتائو لممارسة التجارة والاستفادة من مزایاهاطبیعیةالأشخاص ال

تعتبر الشركة عقدا من العقود المنصوص علیها في القواعد العامة، إلا أن هذا، و . الصفة
عنوي له ذمة مالیة یكسب خصوصیتها تكمن في أن من شأن هذا العقد خلق شخص م

مییز بین أهم معیار للتالشركات حسب عدة معاییر، و وتقسم. الحقوق ویتحمل الالتزامات
تسمى هذه الشركات صي، و منه وجدت شركات ذات اعتبار شخالشركات هو الاعتبار، و 

هناك شركات و . ضامن و شركات التوصیة البسیطةشركات الت: أهمهاشخاص، و شركات الأ
صیة شركات التو تتمثل أساسا في ر المالي تسمى بشركات الأموال، و تقوم على الاعتبا

كون تعد هذه الأخیرة النموذج الأمثل لشركات الأموال؛ فهي تتشركات المساهمة، و بالأسهم و 
الشخصيعتبارلاعن ابصرف النظر القیام بمشاریع معینةأساسا لتجمیع رؤوس الأموال و 

یزهاتركو لأموالیعتبر هذا النوع من الشركات أداة الرأسمالیة في تجمیع او . للمساهمین فیها
هذه الشركات هو ما یؤدي في غالب الأحیان إلى سیطرة أصحاب في قبضة الأشخاص، و 
ات حرصا من المشرع على توجیه هذا النوع من الشركو . سیاستهاعلى اقتصاد الدولة و 

نظامها و داریة المختصة بإصدار نموذج لعقد هذه الشركةرقابته، فإنه یلزم الجهة الإو 
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اهمة دورا هاما تلعب المسو . ج ملزما لجمیع شركات المساهمةذیكون هذا النمو ساسي، و الأ
موجب عقد تقدم كقاعدة بهي إلزامیة لكل شریك؛ و وزنها الاقتصادي و بالنسبة للشركة و 

موضوع تقدیمها، فلیس من الضروري أن المعاوضة ناقل للحقوق، ومهما كانت المساهمة و 
قیمة هناك تناسق بین مبلغ المساهمة و فیها، إلا أنه یشترط أن یكونیتساوى كل الشركاء

هكذا، یعد تقدیم الشریك و ي مقابل تلك المساهمة التي قدمهاالحقوق التي تعطى لكل شریك ف
لحصته، سواء أخذت شكل الحصة العینیة أو شكل الحصة النقدیة، الأساس الذي یثبت

ل مجتمعة إذ تشكهذه الحصص المقدمة مهمة جدا، للشخص صفة المساهم في الشركة؛ و 
كما هو معروف فإن هذا الرأسمال رأسمال الشركة، وتعطي مقابل هذه الحصص أسهما؛ و 

لأن و قیمة ما شارك به في رأس المال،یقسم إلى أسهم یأخذ كل شخص عددا منها یساوي 
وضعیة الشریك تختلف من شركة إلى أخرى تبعا لنیة الاشتراك التي تزید 

.    خاص عنها في شركات الأموالات الأشتضعف في شركو 
تسییر و . الشركة من عدمه أساسا بالطریقة والأسلوب الذي تسیر بهیتعلق نجاح و 

الشركة وملاك                          اء أنفسهم، كونهم أصحابالشركة كأصل عام یعود إلى الشرك
لتي أنجع الأسالیب اوتسییرها، متبعین في ذلك أفضل و ، فیقومون بإدارتهاخیراتهارأسمالهاو

یع في حالة وجود مصالحهم التي قد تضتمكنهم من تطویرها من جهة، وحمایة حقوقهم و 
یلاحظ أن شركات إلا أنه . تقویة مراكزهم داخل الشركة، من جهة ثانیةسوء في التسییر و 
شراف علیها إلى الإو ة الشركةشركات المساهمة خصوصا، تعهد أمر إدار الأموال عموما، و 
ذلك بسبب العدد و التي غالبا ما تتكون من غیر المساهمین أو من بعضهم، أجهزة خاصة، و 

باعتبار أن هذه الأجهزة و .ل للمساهمین فیها، فقد تضم الشركة الواحدة آلاف المساهمینالهائ
مكن أن یطرح هنا یو . بسلطات واسعة ومتعددة الأوجهمسؤولة عن الشركة، فهي تتمتع 

ألا یمكن أن تؤثر هذه السلطات على مصلحة المساهم؟ : السؤال الآتي
هي النتیجة النهائیة التي فة الشریك تخول لصاحبها حقوقا، و قد رأینا فیما سبق أن صو 

یهدف إلى تحقیقها، إلا أنه غالبا ما لا یكون لهذا الأخیر شعور بالالتزامات المرتبطة بصفته 
دائما ما تكون هذه الالتزامات قلیلة جدا مقارنة مع الحقوق التي تكون متعددة، كشریك لأنه
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مركز المساهم في الشركة عن المراكز القانونیة الشيء الذي یؤدي حتما إلى اختلاف
لما كان المساهم یتمتع بحقوق، فإن من شأن و .الأخرى التي تنشأ بموجب إبرام عقد الشركة

. یقویهاو لشركة هذا أن یدعم مكانته في ا
:أهمیة الدراسة

تأثیرها الكبیر في ة الشركة المساهمة في حد ذاتها و تكمن أهمیة هذه الدراسة في أهمی
هو ما استثمار أموال المساهمین، و د و ، الشيء الذي یحقق النفع للبلاالنشاط الاقتصادي

شركة له المساهم في یشغیحقق لهم تنمیة أموالهم، بالإضافة إلى الموقع الكبیر الذي 
المساهمة، إذ یعتبر عنصرا مهما جدا في تكوین الشركة، لأن ما یقدمه هذا الأخیر هو ما 

هم من یقوم علیه رأسمال الشركة؛ أضف إلى ذلك الرغبة الكبیرة في بیان ما یتمتع به المسا
.ما یتحمله من التزاماتحقوق و 

: أهداف الدراسة
به المساهم في تحدید المركز القانوني الذي یتمتع ى معرفة و نهدف في هذه الدراسة إل

.المشرع قد منح ضمانات كافیة للمساهم لحمایة حقوقهمعرفة ما إذا كانشركة المساهمة و 

:أسباب اختیار الموضوع
یره هو الرغبة في تفصیل        لعل أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع دون غ

تفحصه الرغبة أیضا في مركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة عن قرب، و اف الاكتشو 
لعل میلنا لدراسة هذا النوع من و . قیقیة عند عرضنا لهذا الموضوعالحاستخراج الفائدة و 

ي عصرنا الحاضر مستقبل المواضیع یجد تفسیره في كون الشركات التجاریة صارت تمثل ف
بهذا النوع من كما أن ندرة الدراسات الخاصة . الضخمةسبیلا لتجمیع الأموالالتجارة و 

مما لا و . رغم بساطته الظاهرةهذا الموضوعفي تناول نصیببلا شكالمواضیع كان له
شك فیه أن التفرغ للبحث في هذا الموضوع من شأنه أن یثري المكتبة القانونیة بشكل عام

.الخاصة بقانون الأعمال بشكل خاصمكتبةالو 
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: صعوبات الدراسة
قلة المراجع المتخصصة، : صعوبات كثیرة أهمهاواجهتنا أثناء قیامنا بهذه الدراسة 

سیما الجزائریة، مما اضطرنا في الكثیر من الأحیان إلى الاستعانة بالدراسات المقارنة؛ لا
. كامهتحدد أححكام قضائیة تعالج هذا الموضوع و یضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على أ

: الدراسات السابقة
البحوث، رغم قلة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، إلا أن هذا الحقل لم یكن خالیا من 

أهم و . في مختلف جوانبهلا تعالج الموضوع في شمولیته بحیث تدرسه إلا أنها تبقى جزئیة و 
براهیم فاروق،  جاسم إلصاحبهاحقوق المساهم في الشركة المساهمة: هذه الدراسات هي

قد خصص الباحث رسالته لدراسة أهم الحقوق التي یتمتع هي عبارة عن رسالة ماجستیر، و و 
قد رجعنا و بها المساهم في شركة المساهمة، سواء تعلق الأمر بالحقوق المالیة أو الإداریة؛ 

في التزامات المساهم أیضا إلى رسالة ماجستیر للباحثة بشرى خالج تركي المولى بعنوان 
ي عبارة عن دراسة مقارنة؛ كما رجعنا إلى رسالة ماجستیر للباحثة ، وهالشركة المساهمة

. شركة المساهمةالحقوق الفردیة للمساهم في الجزائریة نواصریة الزهراء بعنوان 

: الإشكالیة
لة دیموقراطیة بأن شركة المساهمة ما هي إلا دو ذهب العدید من الباحثین إلى القول

أمام التسارع الاقتصادي تركیزها، و الیة في تجمیع الأموال و رة، كما اعتبروها أداة الرأسممصغ
تعدد على شركات المساهمة بشكل خاص، و تأثیرهتأثیره على الشركات بشكل عام، و و 

أمام هذه و ى العدد الهائل من المساهمین،إضافة إلالأجهزة الإداریة في هذا الشركة، 
حقوق هل منح المشرع الجزائري الضمانات الكافیة لحمایة : لالوضعیة لنا أن نتساء

هل یتمتع المساهم بمركز قانوني یجعله قادرا على التصدي لأي تعسف یصدر المساهم؟ و 
من أي جهة داخل الشركة؟
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نخصص الفصل الأول لدراسة :في فصلین إثنینوسوف نقوم بدراسة هذا الموضوع
ولتحدید المركز القانوني للمساهم، یتعین علینا . ت أو إداریةالتزامات المساهم، مالیة كان

بالدرجة الأولى تحدید مفهوم المساهم وتمییزه عن بقیة المراكز المشابهة له وتحدید الطبیعة 
وتحدید الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة المساهم، ولهذا لتزاماته وحقوقهانونیة لاالق

ندرس في المبحث الأول مفهوم المساهم وشروط : حثینقمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مب
اكتسابه لهذه الصفة، وندرس في المبحث الثاني التزامات المساهم المالیة والإداریة؛ وندرس 

:، ومن أجل ذلك قسمناه إلى مبحثینفي الفصل الثاني الحقوق المالیة والإداریة للمساهم
. م، وندرس في المبحث الثاني حقوقه المالیةندرس في المبحث الأول الحقوق الإداریة للمساه

: منهج الدراسة
. المنهج المقارنالمنهج التحلیلي و : أساسیین، همااعتمدنا في هذه الدراسة منهجین 

تحلیلها، سواء تعلق الأمر یلي في فهم النصوص القانونیة و حیث اعتمدنا المنهج التحل
كل التنفیذیة، لتجاري أو بالمراسیم التشریعیة و ن ابنصوص القانون المدني أو بنصوص القانو 

تعلقة المیة التي وضعها المشرع الجزائري و القواعد القانونذلك من أجل استخراج الأحكام و 
بموضوع الدراسة؛ أما المنهج المقارن فقد لجأنا إلیه عند غیاب الأحكام المنظمة لعمل 

لجأنا خصوصا إلى التشریعات المتعلقة و ساهمة في القانون الجزائري،المساهم في شركة الم
القانون الأردني، العراقي، وفي القانون الفرنسي و ي القانونین المصري و بهذا الموضوع ف

. أحیانا
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ولالفصل الأ 
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الفصل الأول
شركة المساهمةالتزامات المساهـم في 

دد المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة بتحدید الالتزامات التي تلقى على یتح
، وجب جملة الحقوق التي یتمتع بهاعاتقه عند انضمامه إلى الشركة، كما یتحدد أیضا بم

هذا الفصل فقد جعلناه خاصا أما مجال الحقوق واسعا فقد أفردنا له الفصل الثاني،لما كانو 
التزامات مالیة: هي على نوعینالتي، و زامات التي یتحملها المساهمبدراسة أهم الالت

الطبیعة ینا أولا أن نحدد معنى المساهم ونحدد لكن قبل ذلك، یتعین عل. التزامات إداریةو 
مجال لنشوء مراكز یعطي اللما كان عقد الشركة و . لهذه الحقوقهذه الالتزامات و القانونیة ل

نمیزه عن أن نحدد أولا مركز المساهم و ،الحالة هذهو ،ه یتعین علینافإنقانونیة مختلفة
الشروط التي تجعل من الممكن حصول الشخص على هذه ثم نحدد، ثانیا، المراكز الأخرى

عند فإذا انتهینا من ذلك، انتقلنا بعدها إلى تحدید الالتزامات التي یتحملها المساهم . الصفة
.شریك فیهادخوله كانضمامه إلى الشركة و 

إذا أردنا الكلام عن التزامات المساهم، فهي تنقسم إلى التزامات مالیة تتمثل في الوفاء و 
ما عدا ذلك یشكل التزاما ثانویا؛ ثم هناك ، وهو التزام رئیسي، و بقیمة الأسهم التي اكتتب فیها
هذا الالتزام یتعلقا في الحفاظ على أسرار الشركة ومصالحها، و التزامات إداریة تتمثل أساس

ت من یقوم بأعمال الإدارة؛ كما تتمثل أیضا في الالتزام بالخضوع لقراراخصوصا بالمسیرین و 
الخضوع خصوصا لقرار زیادة رأس مال الشركة عن طریق الهیئات العامة داخل الشركة، و 

ق الخضوع للقرار المتعلما یعرف بعلاوة الإصدار، و هوو ،رفع القیمة الاسمیة للأسهم
. باندماج الشركات
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ص نخص:نقسم هذا الفصل إلى مبحثینبهدف توضیح هذه المسائل كلها، سوفو 
نخصص الثاني حدید الطبیعة القانونیة لحقوقه والتزاماته، و تالمبحث الأول لتعریف المساهم و 

. لدراسة التزامات المساهم نحو الشركة المساهمة

:المبحث الأول
ساهم وشرط اكتسابه لصفة المساهممفهوم الم

بدخول المساهم في الشركة المساهمة ومشاركته في رأس المال، یتحدد مركزه القانوني 
هي الصفة التي یترتب عنها حقوق كثیرة عضوا فیها ویكتسب صفة الشریك، و ویصبح

ن في تختلف هذه الحقوق عن الحقوق التي تترتب لغیره من الأشخاص الآخریو للمساهم؛ 
المراكز القانونیة لأصحاب الشركة، الشيء الذي یؤدي إلى اختلاف مركزه القانوني عن

.الأخرىحقوقال
أهم الشروط التي تكسبه هذه الصفة نحددروري أن نعرف المساهم و لهذا كان من الض

وتمیزه عن المراكز الأخرى في الشركة، حتى نتمكن من تحدید التزامات المساهم وحقوقه؛
المطلب الأول یتعلق بتعریف : وعلى هذا الأساس نقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

المساهم وتحدید الطبیعة القانونیة لحقوقه والتزاماته، أما المطلب الثاني فیتعلق بشروط 
.اكتساب صفة المساهم وتمییز مركزه عن المراكز الأخرى

:المطلب الأول
التزاماتهونیة لحقوقه و الطبیعة القانهم و تعریف المسا

له وتحدید الطبیعة تعریفیفرض علینا تحدید المركز القانوني للمساهم أن نقوم بإعطاء 
لهذا نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى . القانونیة للحقوق الممنوحة له والالتزامات المفروضة علیه

طبیعة القانونیة لحقوقه في الفرع الثاني نحدد الفي الفرع الأول نعرف المساهم، و :فرعین
.والتزاماته
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:الفرع الأول
تعریف المساهم

.لدى الفقهاء، ینبغي أولا أن نعرفه لغةقبل تعریف المساهم في القانون و 
كلمة المساهم هي كلمة مشتقة من كلمة سهم ولم یرد لها تعریف لغوي :تعریفه لغة: أولا

ویقال أسهم .النصیبویب أي أن السهم هي اللغة بأنه النصمحدد، وقد عرف السهم ف
وقد . 1هأن یفوز كل واحد بما یصیبهو، و النصیب، أيلرجلان إذا اقترعا وذلك من السهما

فكان هومعنى الآیة ألقى بسهم،>>فساهم فكان من المدحضین<< :جاء في الكتاب العزیز
.من الخاسرین

:التعریف القانوني والفقهي-ثانیا
إلا أن على أي تعریف صریح،لقانون التجارينصوص انعثر فيلم:نونيالتعریف القا-أ

مع ؛للمساهمامحدداتعریفوحتى غالبیة التشریعات لم تعط،مالمشرع استعمل كلمة المساه
.في تعریف المساهماكبیر افقد بذل الفقهاء جهد،هذا
بدقة لا یعني عدم نص قانوني صریح یحدد مفهوم المساهم إن غیاب:التعریف الفقهي- ب

لكن بعض هؤلاء الفقهاء استخدموا كلمة ،وجود محاولات فقهیة تحدد مفهوم المساهم بدقة
لكن المصطلح الأكثر شیوعا هو ،المساهم بینما استخدم البعض الآخر كلمة شریك

كل من یملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة :" وقد عرفه جانب من الفقه على أنه؛المساهم
حصل علیها عن طریق الاكتتاب فیها عند بدء تكوین الشركة أو آلت إلیه ملكیتها بعد سواء أ

في حین عرف قسم آخر من الفقهاء .2"تأسیسها بأیة طریقة من طرق اكتساب الملكیة
جمیع الأعضاء في الشركة " بأنهم حددوهمو فهموا كلمة أعضاء في تعریالمساهمین واستخدم

، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمَان، دراسة مقارنة. التزامات المساهم في شركة المساهمةخالد تركي المولي، بشرى 1
.15. ، ص2001، 1ط
.11. ص، 2008، 1، منشورات الحلبي، طحقوق المساهم في الشركة المساهمةفاروق إبراهیم جاسم، 2
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یادة رأس مالها، مكتتبین عند تأسیس أو ز باسمهاها ومكتتبین من مؤسسین موقعین على عقد
".صیةو وأمیراثأو ي سبب من أسباب كسب الملكیة من بیع هبة لأمهم فیها هسألملكیة 

رد البعض الآخر التعریف السابق لكن مع استخدام كلمة الشریك، أي جاء في تعریفهم و وقد أ
.المساهمین هم جمیع الشركاء في الشركة

أنها متشابهة في المعنى لكنها ریفات هون خلال هذه التعما یمكن استخلاصه مو 
مل تجامعا مانعا یشالم یكن تعریفریفاتمن هذه التعتعریف فكل ،مختلفة في الصیاغة

ن حیث أنه یتمتع القانوني مهالمساهم ویحدد مركز كل ما یمكن أن یوضح مفهومىعل
:ليفالتعریف الدقیق للمساهم یجب أن یتضمن ما یالهذو . لتزاماتابحقوق ویتحمل 

أن یشمل وصف المساهم على المؤسسین والمكتتبین وكل من یكسب ملكیة الأسهم بأي -1
؛الملكیة كالهبة والمیراث والوصیةسبب من أسباب كسب 

تمتع یأن و معنویا لوصف المساهمأماأن یترتب على اكتساب الشخص سواء أكان طبیعی-2
الالتزامات مالیةهذهو ق التزامات سواء كانت هذه الحقو علیهبحقوق و هذا الشخص

.3إداریةو أ
یمكن أن نعرف المساهم بأي ،واعتمادا على العناصر المتقدمة،ومن خلال ما سبق

تع بحقوق سواء طریقة من طرق اكتساب الملكیة الشيء الذي یجعله یتحمل التزامات ویتم
أما المؤسسون فقد .الالتزامات مالیة أم إداریة، هذا بالنسبة للمساهمهذهو كانت هذه الحقوق

عون ون عقدا فیما بینهم لتأسیس شركة وبالتالي یوقمر بتم تعریفهم بأنهم الأشخاص الذین ی
ى، ویعرفه البعض الآخر عل"القانونجراءات التي یتطلبها الإعلى هذا العقد ویتولون انجاز

ي أو معنوي صدرت عنه فكرة تأسیس الشركة وقام بمباشرة إجراءات كل شخص طبیع" :أنه
التأسیس فعلا بشرط أن یكون قد عمل بطریقة إیجابیة ومستمرة وفعالة على تأسیس الشركة 

فرنسا على في ضوقد استقر قضاء النق،هذا."ل المسؤولیة الناجمة عن التأسیسمع تحم

.18- 17. ص،مرجع سابق، ىبشرى خالد تركي المول3
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یم ودفع الشركة في حالة حركة وشغل أي على كل من یساهم في تدعإضفاء صفة المؤسس
.4التوسع في مفهوم المؤسس

: تخلص الفرق بین المؤسس والمساهمسیمكن أن ن،ومن خلال ما سبق تقدیمه
أن یكون مؤسسا، لأن ترطلا یشالذي المساهم على عكسامساهمدائمایكونفالمؤسس

سهم في رأس أب بتتالمساهم یكینما هذا الأخیر یشارك في إبرام العقد التأسیسي للشركة ب
.فقطالمال 

: الفرع الثاني
انونیة لحقوق المساهم والتزاماتهالطبیعة الق

وهي في ،ذات طبیعة تنظیمیةةإلى القول بأن الشركة المساهماءالفقهبعض ذهب 
القانوني الهیئات فیها والمركزتعددتركیبها تكاد تشبه الدولة الدیمقراطیة الحدیثة من حیث

المركز القانوني للمواطن في الدولة الحدیثة، من حیث أنه یشبهللمساهم في هذه الشركة
بل إن مركز المساهم هو أفضل من ،یتمتع بطائفة من الحقوق التي لا یمكن حرمانه منها

عدم دستوریة بلدستوریة تمنع المواطن من الطعن حیث أن بعض النظم ا،مركز المواطن
في حین أن المساهم یستطیع الطعن أمام القضاء ،لتي تصدرها السلطات التشریعیةالقوانین ا

والبحث في .5في القرارات التي تتخذها الهیئة العامة للشركة والتي تمس حقوقه المكتسبة
هل : والتزامات المساهم یفرض علینا طرح بعض الأسئلة وأهمهالحقوقالقانونیةةطبیعال

وهل الحقوق التي أم عن القانون؟،أي عقد الشركة،ت ناشئة عن عقدهذه الحقوق والالتزاما
یتمتع بها المساهم هي نتیجة لما تحمله من التزامات؟

قد كان و .ویة في الشركةضالشریك والعصفةتمنح للمساهم هي التي ملكیة السهم إن 
تجاه التقلیدي في ذهب الاإذ: بین الفقهاءینمحل خلاف وجدل كبیر طبیعة هذا الحقتحدید

معة مولود معمري، ، رسالة دكتوراه، جاحمایة ادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائريآیت میلود فاتح، 4
.34- 33. ص،2012تیزي وزو، 

.21. ، مرجع سابق، صفاروق إبراهیم جاسم5
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،لبعض الآخر بموجب عقدابعضهم لن و بأن المساهمین دائنا إلى القولكل من فرنسا وانجلتر 
وذلك على اعتبار أن السهم یمثل حصة أداها المساهم ،إلا أن هذا الاتجاه تعرض للنقد

فتخرج من ملكیته لتدخل في ملك الشخص المعنوي الممثل ،لأجل تكوین رأس مال الشركة
على سبیل الملكیة الفردیة ولا ، لاه الحصص لا تبقى ملكا للمساهموبالنتیجة فإن هذ،للشركة

یة المعنویة هو وجود ذمة مالیة من أهم نتائج الشخصلأنو ،على سبیل الشیوع فیما بینهم
إذ أقروا أن اكتساب الشركة اء،الفقهإلیه بعضذهبوهو ما . مستقلة للشخص المعنوي

حیان لا ا في بعض الأنا یجعلهیة مستقلة عن شخصیة المساهمین فینو لشخصیة المعل
كان هذا الحق حتى ولو،ها في رأس المالبالأنصبة التي أسهم نتصور للمساهم حق ملكیة 

للشركة المساهممن على اعتبار أن هذه الأنصبة عندما تقدم ،المباشرةغیرمن قبیل الملكیة 
.       لةنقو إلى الشركة وتكون ذات طبیعة متهاأي تنقل ملكی،كیعلى سبیل التمل

ومن الانتقادات التي وجهت .نیة قد تقدم على سبیل الانتفاعیعالحصةیلاحظ أن الو
لا یمكن أن نتصور وجود علاقة هو أنهكذلك للرأي الذي أقر بوجود عقد بین الشركاء

ض الآخر ولیس لهم علاقة مع قانونیة بین ألاف المساهمین الذین لا یعرف بعضهم البع
.بعضهم البعض إلا في الشركة التي هم أعضاء مساهمون فیها

أن حق المساهم یشبه حق المالك ما دام هناك حق اء إلى القولالفقهذهب بعضو 
إلا أن هذا الرأي لا .ولهذا فإنه یعتبر في عداد الملكیة المعنویة،مانع یمكن الاحتجاج به

وق الفكریة،كالحق،الأشیاء المعنویةعلىبه لأن الملكیة المعنویة ترد ج یمكن الاحتجا
ا ولاحقا یفتستمد طبیعتها من طبیعة الأشیاء المعنویة التي ترد علیها فلا یكون حقا عین

.فكريحقهو شخصیا وإنما 
الاستناد أنه لا یمكن تكییف المركز القانوني للمساهم ب،ما تقدممنستخلصأنویمكن

ونغفل طبیعة عقد الشركة فالشركة المساهمة هي عبارة عن نظام إلى القواعد العامة فقط
وتجاهل هذه الصفة من الممكن أن یحول دون تحدید المركز ،قانوني فضلا على أنها عقد
نرى أنه لا یمكن تكییف حق المساهم في ،وعلى هذا الأساس.القانوني للمساهم بشكل دقیق

ولا یمكننا أن نسلم كذلك بالرأي الذي اء،الفقهقال به بعضكما ،كیةالشركة بأنه حق مل
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التسلیم بهذا الرأي یعني عدم ، ذلك أنیقول بأن حق المساهم في الشركة هو حق شخصي
، إلى أن حق المساهم هو حق شخصيالتمییز بین دائني الشركة وحملة سنداتها، بالإضافة 

وذلك أن الحق ،ظامیة للشركةنالصفة اللرأي بتجاهلأن یقابل هذا ایعني بالضرورةهو ماو 
ن التزامات المساهم لا أو ،ن القانونعهو معروف نشأ عن العقد ولیس االشخصي كم

.6القانون أیضایحددهایحددها عقد الشركة فحسب وإنما
قول بأن كل حق یقابله نأنه لیس بالضرورة أن ، هوما یمكن أن نستنتجه في الأخیرو 

فعقد الشركة لیس هو وحده الذي یحدد المركز القانوني للمساهم من حیث تمتعه ،تزامال
.لطبیعة الخاصة بعقد الشركةإلى اهذا طبعایرجع،حقوق وتحمله الالتزاماتبال

:المطلب الثاني
شروط اكتسابه لصفة انوني للمساهم عن بقیة المراكز و تمییز المركز الق

المساهم
المساهم في الشركة عن بقیة مراكز الأشخاص الأخرى في الشركة، مركز یختلف

الحقوق اختلافالتي یتحملها كل شخص و الشيء الذي یؤدي حتما إلى اختلاف الالتزامات
مركز المؤسس، كما تختلف مركز حامل السند ومركز المسیر و التي یتمتع بها، على غرار

وفرها لدى الأشخاص السالفة الذكر، شروط اكتساب صفة المساهم عن الشروط الواجب ت
نتحدث في الأول عن الفرق : هو ما سوف نفصله في هذا المطلب عبر فرعین أساسیینو 

نتحدث في الثاني عن الشروط الواجب م، و بین مختلف المراكز المشابهة لمركز المساه
. توفرها لاكتساب صفة المساهم

.26- 23.  مرجع سابق، ص صولى،بشرى خالد تركي الم6
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: الفرع الأول
الأشخاص في المراكز القانونیة لبقیةللمساهم و ق بین المركز القانونيالفر

الشركة
یفرض علینا توضیح الفرق ةمعرفة المركز القانوني للمساهم في الشركة المساهمإن 

على غرار المركز القانوني لحامل ،بینه وبین بقیة المراكز القانونیة الأخرى في الشركة
ى یسهل علینا معرفة حقوق والتزامات كل واحد السندات والمركز القانوني للمساهم المسیر حت

.منهم

، یحسن السندحامل بین المساهم و فرقفي النظرقبل ال:الفرق بین المساهم وحامل السند-أ
.السندبنا أن نمیز أولا أن نعرف الفرق بین السهم و 

:یكمن الفرق بین السهم والسند في النقاط التالیة
ویترتب على ذلك أنه ،من رأس المالجزءاركة ولیسدین على الشالمن صةیمثل السند ح-1

جمعیة لیس لحامل السند الحق في التدخل في إدارة الشركة عن طریق حضور اجتماعات ال
؛ العامة أو مناقشة قراراتها

لحامل السند الحق في الحصول على فوائد ثابتة وفي مواعید معینة بصرف النظر عن -2
توقف الشركة عن دفع هذه الفوائد إلى عنویترتب،سارةنتیجة أعمال الشركة من ربح أو خ

یحصل أما حامل السهم العادي فإنه ،ركة في مأزق قد یؤدي إلى تصفیتهاأصحابها وقوع الش
؛یعوز وعلى قرار الجمعیة العامة بالتعلى أرباح متغیرة تتوقف على نتیجة أعمال الشركة

یتم الاتفاق علیه عند الإصدار، أما حامل یستوفي حامل السند قیمة سنده في تاریخ محدد -3
السهم فلا ترد له قیمة سهمه ما دامت الشركة قائمة، ما عدا في حالة استهلاك رأس المال؛ 

لحملة السندات الحق في الحصول على قیمة فإن في حالة تصفیة شركات المساهمة -4
. 7قبل توزیع أي مبلغ على المساهمیناتهمسند

.111.، ص1993-1992،منشورات جامعة دمشق،محاسبة شركات الأموال،تيمحمد الجیلا7
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:حقوق كل واحد منهمااختلاف المساهم وحامل السند فیتمثل فيأما الفرق بین 
مثل خاصة به البمجموعة من الحقوق یتمتعفإنه ،وبموجب هذه الصفة،المساهم شریكف

وحق المشاركة في ،حق المشاركة في إدارة الشركة والرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة
یتأثر اء في الشركة كعضو فعالقه في البقوح،رفع الدعاوىفيحقالو ،الأرباح الصافیة

حامل السند فهو لا یتمتع بهذه الصفة وإنما هو أما .سلبیا وإیجابیا بكل ما یدور بالشركة
سواء ،ائدة ثابتة في الأجل المحدد لهامجرد مقرض للشركة أو دائن لها یحصل على ف

لحامل السند طلب جازنالدیعن سدادفإن عجزت الشركة ،حققت الشركة أرباحا أو خسائر
فلیس له الحق في ،وبما أن حامل السند مجرد مقرض أو دائن للشركة.اإشهار إفلاسه

فیها صویتتماعات الجمعیة العامة أو التالاشتراك في إدارتها ولیس له الحق في حضور اج
ي ، حسب الرأإذا اعتبرنا أن الاكتتاب في الأسهم عمل تجاريو اح، أو الحصول على الأرب

وإذا استهلك السهم أثناء حیاة الشركة .لیس عملا تجاریاسنداتفإن الاكتتاب في الراجح،ال
م ذلك أن استهلاك السه،فلا تنقطع صلة المساهم بها بل یظل مساهما ولو أعطى سهم تمتع

ویجب ،تمثل ضمان دائني الشركةهية رأس المال ثابتة و میقلا یؤثر في مركز الدائنین لأن 
بالإضافة إلى ،ه لیأخذ منها الدائنون دیونهممساهم الذي استهلك سهمه أن یرد قیمتعلى ال

بینما لا یجوز إصدار أسهم بأقل من قیمتها ،نه یجوز إصدار سندات بأقل من قیمتهاأ
الفرق بین القیمة الاسمیة كاملة، أما المساهم علىوذلك أن حامل السند یحصل،الاسمیة

.8مة الاسمیة كاملة عند استهلاك سهمهفلا یحصل إلا على القی
أما المسیر فلم نجد ،سابقاالمساهمناعرفلقد: المساهمالفرق بین المساهم والمسیر- ب

من خلال استقرائنا للنصوص القانونیة یمكن أن نقول و .ریحایعرفه تعریفا صاقانونیانص
كانت سواء ،لشركةبأن المساهم المسیر هو كل من یقدم حصة للمشاركة في رأس مال ا

أي یقوم بأعمال الإدارة ،في مجلس إدارتهاعضواویكون،حصة نقدیة أو حصة عینیة
معنى هذا أنه لا یوجد اختلاف بین المساهم والمساهم المسیر لأنهما یتمتعان و .والتسییر

دار الكتب القانونیة، المحلة ،دراسة مقارنة. حمایة المساهم في شركة المساهمةمحمد أمین السید رمضان، عماد 8
.36- 35. ص،2008الكبرى، 
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ن الاختلاف بینهما من لكن یكم،كانت هذه الحقوق مالیة أو إداریةسواء ،بنفس الحقوق
فهو یتعلق بشكل كبیر ،الالتزام المتعلق بالحفاظ على مصلحة الشركة وأسرارهاحیث

.بالمسیرین باعتبار أن هذه الفئة تكون على اطلاع مباشر بكل ما یجري داخل الشركة
فالفرق ،في الشركةاأما إذا تحدثنا عن الفرق بین المساهم والمسیر الذي لا یعد شریك

بل أجرة أما المساهم فیحصل ر یقوم بممارسة مهامه الإداریة مقالأن المسی،واضح تماما
یأتي سوفو ،ب فیهتى التي یمنحها له السهم الذي اكتأرباح وجملة من الحقوق الأخر على 

تبط في الغالبر یالمساهم غیرأن المسیرذلكإلىیضاف.تفصیلها في الفصل الثاني
الشركة أو تنازله ا حتى انقضاءشریكالمساهمیبقىبینما،عقد محدد المدةبموجب بالشركة 

.عن السهم لشخص آخر
من خلال یمكن معرفة الفرق بین المساهم والمؤسس:الفرق بین المساهم والمؤسس-ج

،أن المؤسس یساهم ویعمل بشكل إیجابي ومستمر لتأسیس هذه الشركةهينقطة أساسیة، و 
ركة وبعد ب في أسهم أثناء حیاة الشتیكون اكتلأنه ابالضرورة مؤسسالمساهمكونلا یبینما

الحقوقویحصلون علىنفسهاالالتزاماتنیتحملااوفیما عدا ذلك فهم.لشركةاإعداد عقد 
.نفسها

:الفرع الثاني
شروط اكتساب صفة المساهم

مثلما فعل ،اكتساب صفة المساهم بدقةك بعض التشریعات التي حددت شروط هنا
وكذلك قانون ،21من قانون الشركات العراقي رقم 12قي بموجب المادة المشرع العرا

المشرع المصري إذ اشترط أیضافعلهماوهو ،منه7من خلال المادة العراقيالاستثمار
هذا طبعا في حالة ،37من أسهم الشركة للمصریین وذلك بموجب المادة % 49ستیفاء ا

، ولكن هذا الشرط لا تتوفر فیه صفة الالتزام لأنه طرح الأسهم للاكتساب العام على الجمهور
جاز تأسیس الشركة،هذه النسبة خلال هذه المدةلم تستوفارة الثانیة بأنه إذقنص في الف
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اأما المشرع الجزائري فلم نجد نص.9توقف على استیفاء هذه النسبة من المصریینالدون من 
لى القواعد للعودة إلشيء الذي یضطرنا ا،یحدد بدقة شروط اكتساب صفة المساهماصریح

من 416بموجب المادة المشرعصن، أینالعامة المنصوص علیها في القانون المدني
القانون المدني على إمكانیة إنشاء الشركة من قبل أي شخص معنوي أو طبیعي 

الأهلیة لخصوصوعلى وجه ا،بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة،أو الانضمام إلیها
أسهم في ب تلتي یجب أن تتوفر في الشخص المكتفات القانونیة اصر رام التبالقانونیة لإ

أنه یتعین على الشخص دفع قیمة الأسهم من نصوص القانون التجاريونستنتج .الشركة
وتقدیم الحصة ،في حالة الأخذ بنظام الأقساط،التي اكتتب بها والوفاء بأقساطها كاملة

ما هو، و بها ونیة المساهم في الاشتراك في الشركةبتة مساویة لقیمة الأسهم التي اكتیالعین
في حالة ما إذا حققت ،ب به من أسهمتاكتال جزء من الخسائر في حدود میعني تحم

.الشركة نتیجة سلبیة أو أي خسائر

: المبحث الثاني
التزامات المساهم

والخسائر من أهم الأركان الموضوعیة الخاصة عد تقدیم الحصص واقتسام الأرباحی
أین یلتزم المساهم بتقدیم حصة للمشاركة في رأسمال ،التي تقوم علیها شركات المساهمة

وفاء الإذ یعد ،ویمكن أن تأخذ هذه الحصة شكل الحصة النقدیة أو الحصة العینیة،الشركة
، أما الالتزامات تقع على عاتق المساهمقیمة الأسهم النقدیة من أهم الالتزامات المالیة التي ب

هيف،تحمل الخسارةبالتزام المساهمم بالوفاء بقیمة الحصص العینیة و الأخرى، كالالتزا
وأهم ،یتحمل المساهم التزامات إداریة تسییریة،وفضلا عن هذه الالتزامات.التزامات ثانویة

الحدیث عن هذا و . ة وأسرارهاحافظة على مصلحة الشركهذه الالتزامات هي الالتزام بالم
لان طبیعة عملهم داخل ،الالتزام یعني الحدیث عن أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین

.27. ،  مرجع سابق، صيبشرى خالد تركي المول9
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فهذا الالتزام یفرضه أخرى،الشركة تفرض علیهم القیام بأعمال أو الامتناع عن القیام بأعمال
آخر یقع االتزامبالإضافة إلى أن واقع العمل داخل الشركة یفرض؛منطق الإدارة وأصولها

وهو التزام یتماشى ،على عاتق المساهمین وهو الخضوع لقرارات الهیئة العامة داخل الشركة
قوم بتفصیل هذه نسوف و .اب والأغلبیةنصلأنها تأخذ دائما بنظام ال،مع طبیعة الشركة

یة، أما الأول یتعلق بالالتزامات المال: الالتزامات من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
.الثاني فیخصص للالتزامات الإداریة

:ولالمطلب الأ 
الالتزامات المالیة للمساهم

إذ ،یعد دفع قیمة الأسهم المكتتب بها من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المساهم
قد یتمو ،قیمة الأسهم التي اكتتب بهایفترض فیه بمجرد انضمامه إلى الشركة أن یقوم بدفع 

تب بها المساهم تة التي یكحصكون على عدة دفعات، وقد تأخذ الدفعة واحدة وقد یبهافاءالو 
خلافا لما هو كائن بالنسبة ،أین یتعین على المساهم دفعها كاملة،شكل الحصة العینیة

ن فالحصص العینیة لا یمك،للحصص النقدیة التي یجوز للمساهم أن یدفعها في شكل أقساط
بل هناك أیضا ،وهذا لیس الالتزام المالي الثانوي الوحید، یمهایإلا إذا تم تقاعتبارها مدفوعة 

الالتزام الذي یحمل الخسارة التي قد تصیب الشركة وهو التزام منبثق عن ركن اقتسام الأرباح 
في:وهو ما سوف نقوم بتفصیله في هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى فرعین.والخسائر

الالتزامات ندرسالفرع الثانيفي، و الالتزام بدفع الأسهم النقدیةألةندرس مسالفرع الأول
.المالیة الأخرى

: الفرع الأول
اط المتبقیة من قیمة الأسهمالالتزام بدفع الأسهم النقدیة وجزاء عدم وفاء الأقس

إلى أسهممالهامثل لشركات الأموال إذ یقسم رأسشركة المساهمة هي النموذج الأإن 
592مادة وهو ما أكده المشرع الجزائري في القانون التجاري إذ نص في ال،تساویة القیمةم
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وقد .مالها إلى أسهم متساویة القیمةقسم رأسین شركة المساهمة هي الشركة التي على أ
أعطى المشرع للشخص المكتتب أو المؤسس الحریة في الطریقة التي یتم بها تسدید قیمة 

یتبع نظام الأقساط، أین یقوم بوضع وأیقوم بتسدیدها دفعة واحدة فی،فیهاالأسهم التي اكتتب
بل القانون من قایتم تحدیدهمدةيسهم ویسدد الباقي في شكل دفعات فجزء من قیمة الأ

.الأساسي للشركةالنظامأو 
ثم ،وسوف نقوم في هذا الفرع بتعریف الأسهم النقدیة وأهم الخصائص التي تمیزها أولا

.نعرج على الدفع الجزئي وجزاء عدم تسدید الأقساط

:تعریف الأسهم النقدیة وأهم خصائصها-أولا
السهم هو صك یمثل نصیبا : أعطیت تعریفات عدیدة للسهم، أهمها:تعریف الأسهم-أ

ورد تعریف ثان، قابل للتداول ویعطي مالكه حقوقا خاصة؛ و ،عینیا أو نقدیا لرأسمال الشركة
ي مشروع شركة من شركات ده أن السهم هو الحصة التي یقدمها الشریك عند المساهمة فمفا

ه في یتمثل في صك یعطى للمساهم یثبت به حقوقیمثل جزءا من رأسمال الشركة، و الأموال و 
أن في تعریف ثالثكون نقدیة أو عینیة أو مختلطة؛ و هذه الحصة یجوز أن تالشركة، و 

هو أن هذه ما یمكن ملاحظتهو .للشریك في رأسمال الشركةأو حصة السهم یمثل نصیبا 
.10إن كان بعضها أكثر وضوحا من بعضالتعریفات متقاربة، و 

مثلما فعل المشرع المغربي ،للسهماصریحاأوردت العدید من التشریعات تعریفقدو 
جاء به وهو تعریف مطابق للتعریف الذي،من قانون شركات المساهمة246بموجب المادة 

إذ نص ،المشرع الجزائري حذو المشرع المغربي والفرنسيداوقد ح،11المشرع الفرنسي
من القانون التجاري إذ نصت هذه 40مكرر 715صراحة على تعریف السهم بموجب المادة 

السهم هم سند قابل لتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل لجزء من "الأخیرة على أن 
:ت هيوهذه الحالاا،فیها السهم نقدیالمشرع الحالات التي یكون دد حوقد ".رأسمالها

.143- 142. ، ص2013، سبتمبر 3، جامعة الكویت، العدد مجلة الحقوق10
.35.ص،  مرجع سابق،ىبشرى خالد تركي المول11
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؛ الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طریق المقاصة-
؛الأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار-
الإصدار الأسهم التي یتكون مبلغها في جزء منه نتیجة ضمه في الاحتیاطات أو علاوات-

وعند ،الاكتتابعند، و یجب أن یتم وفاء هذه الأخیرةانقدلوفاءأو في جزء منه عن طریق ا
. 12عینیةمالهذه الحالات فهي تعد أسهةصدور أسهم مغایر 

ولة التي تصدرها نقزء من رأس المال وأهم القیم المأن السهم هو جإذنیمكن أن نقول
وقد أثبت .خاصة لان هذه الشركة لا یمكن أن تأسس بدونهویكتسب أهمیةشركة المساهمة
.إلا أسهما في العادةردصلا ت،كلهان لم تكنإ،أن أغلب شركات المساهمةالواقع العملي 

الحصة الاجتماعیة ترتبط :أهمها،ویختلف السهم عن الحصة الاجتماعیة في أمور عدة
بالإضافة إلى أن هذه ،المحدودةأساسا بشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولیة 

تقبل التداول إذ هي أما الأسهم فهي ، تداولللفي سندات قابلة الحصة لا یمكن تمثیلها
وتحدد القیمة الاسمیة . حیث سهولة التنازلتختلفان كذلك منل، كما لتداو لسندات قابلة 

القانون التجاري من 50مكرر 715للأسهم عن طریق القانون الأساسي وفقا لأحكام المادة 
،    13مال الشركةالنقدي الذي یمثله السهم من رأسالمبلغ القیمة الاسمیةتعني و .الجزائري

إلا أنه یجوز دفع قیمة ،ها نقدابتب تبوفاء قیمة الأسهم النقدیة المكالقاعدة العامةتقر و 
.14الأسهم بواسطة الصك على اعتبار أن الصك أداة وفاء مثل النقود

فرد الأسهم بجملة من الخصائص تمیزها عن باقي القیم الأخرى نت: السهمخصائص - ب
:هم هذه الخصائصأها أهمیة كبیرة و وتكسب

، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75الصادر بالأمر رقم الجزائريالقانون التجاريمن 41مكرر 715المادة 12
9، المؤرخة في 11رقم الجریدة الرسمیة، 2005فبرایر 6، المؤرخ في 02-05نون رقم المعدل والمتمم بموجب القا

.8. ، ص2005فیفري 
،2008- 2007باجي مختار، عنابة، ،جامعةنسانیة لرأسمال شركة المساهمةالقیمة الإ بالطیب محمد البشیر، 13

.79. ص
.41. صمرجع سابق،بشرى خالد تركي المولى،14
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المقصود بتساوي القیمة الاسمیة للأسهم عدم جواز إصدارها بقیم : تساوي القیمة الاسمیة- 1
ات العامة ل تقدیر الأغلبیة في الجمعیتسهیالحكمة من التزام تساوي القیمة هو و .مختلفة

،15للشركة وتسییر عملیة توزیع الأرباح على المساهمین وتنظیم سعر الأسهم في البورصة
أكبر اإلا أن هذا المبدأ من النظام العام لا یعني إمكانیة إصدار أسهما ممتازة تعطي حقوق

.من الأسهم العادیة

شخص مثلا بطریق تملك أكثر من امفاد هذه الخاصیة إذ: عدم قابلیة السهم للتجزئة- 2
وإنما یجب علیهم إنابة أحدهم یمارس الحقوق ،الإرث لا یمكن تقسیم الأسهم على الورثة

.16أمامهاصویتفي حضور الجمعیات العامة والتاللصیقة بالسهم مثل الحق 
معنى القابلیة للتداول التنازل عن السهم بطریقة القید في دفاتر : قابلیة السهم للتداول- 3

إذا كان عن طریق التسلیموأمر لأهیر إذا كان ظا أو عن طریق التكان اسمیالشركة إذا
.17تفریق بین حصة الشریك في شركات الأموال والأشخاصللوهي خاصیة مهمة .لحامله

الأسهم إلى أنواع مختلفة حسب قد قسمواوتجب الإشارة إلى أن فقهاء القانون التجاري،هذا
تقسم إلى أسهم اسمیة وأسهم لحامل وأسهم ،فمن حیث الشكل:الزاویة التي ینظر لها للسهم

لحقوق التي امن حیث، و قسم إلى أسهم نقدیة وأخرى عینیةتطبیعتها من حیثو ،لأمر
قسم إلى أسهم سهم ممتازة، ومن حیث استهلاكها تأو ولها السهم تقسم إلى أسهم عادیة خی

.أسهم الخزینةو ة قیدیلى أسهم تقسم إفأما من حیث قیدها ،رأس المال وأسهم التمتع
ب تالقول بأن المؤسس أو المكتكما سبق: التسدید الجزئي وجزاء عدم دفع الأقساط-ثانیا

قوم فقد ی.ب بهاتقیمة الأسهم التي اكتلتسدیدیختارهايله كامل الحریة في الطریقة الت
لتقسیط أین یقوم بدفع جزء وقد یختار نظام ا،ب بها دفعة واحدةتبتسدید قیمة الأسهم التي اكت

دار بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال،الجماعيالمشروع التجاري. الشركات التجاریةالعریني، محمد فرید15
.22.، ص2009الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،

.85- 81.بالطیب محمد البشیر، مرجع سابق، ص16
.361. ص،2006، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الشركات التجاریةمصطفى كامل طه،17
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نص بدد جل محأوذلك في ،من قیمة الأسهم ویسدد الباقي في شكل أقساط، أي دفعات
لو تخلف المساهم عن دفع الأقساط في الأجل ذاولكن ما.قانوني أو بواسطة التنظیم

؟هو الجزاء المترتب في هذه الحالةوما ،المحدد
غلب التشریعات المقارنة بنظام الدفع الجزئي أخذت أ: التسدید الجزئي لقیمة الأسهم-أ
حیث نص الأول ،مشرع المصري والمشرع الأردنيللكما هو الحال بالنسبة،)م التقسیطنظا(

لكن ،عشر سنواتل قدرهفي أجعلى دفع جزء من قیمة الأسهم وتسدید الباقي على دفعات 
أما ،لمدة إلى خمس سنواتالمادة التي تنص على هذه المدة تم تعدیلها أین خفضت هذه ا

سنوات لكنه تراجع عنه أربع اط بشرط أن یتم تسدیدها في أجل الأقس18الثاني فقد أخذ بنظام
،وقد حذا المشرع الجزائري حذو هذین التشریعین فأخذ هو الآخر بنظام الأقساط.فیما بعد

قوم بتقسیط الباقي ب بها عند التأسیس ویتم بدفع ربع قیمة الأسهم التي اكتأین یقوم المساه
.على خمس سنوات

الأسهم كاملة حتى تكتسب صفة قیمةوتجب الإشارة هنا إلى أن المشرع اشترط تسدید
استخلاصه من قراءة نصوص القانون التجاري ولاسیما المادة یمكنوهو ما ،السهم النقدي

للمساهمجلهذا الأالمشرعمنحقدو .>>إلى أن یسدد كاملا ..... <<52مكرر 715
محاولة منه لتشجیع الاستثمار والمستثمرین في مثل هذا النوع من ، وذلكلتسدید قیمة الأسهم

.الشركات
دفع جزء من قیمة الأسهم التي یمكن أن نستخلص بأن التسدید الجزئي هو من هنا، 

ذا ویتم ه،قي في شكل دفعاتط البایقستا الشخص في بدایة تأسیس الشركة و بهبتاكت
وغالبا ما یمثل الجزء ،في آجال یحددها القانون أو ینظمها القانون الأساسي للشركةسدیدالت

،لآخرتشریعفیها تسدید الدفعات تختلف من والمدة التي یتم ،الأول ربع قیمة الأسهم
.سنواتعشر و سنوات ین خمس بتكون محصورة في الغالبو 

.39- 38.ص، مرجع سابق،ىى خالد تركي المولبشر 18
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حالة تأخر المساهم عن دفع الأقساط یترتب علیه یجب أن نشیر هنا إلى أنه في و 
لنا أن نتساءل و .تحمل نسبة معینة من الفوائد من دون أن تكون هناك حاجة إلى الإنذار

هناك بعض التشریعات تسدد قیمتها كاملة أم لا؟لم هل یجوز تداول الأسهم التي :هنا
و الحال بالنسبة للمشرع المصريما همثل،أجازت تداول الأسهم حتى قبل تسدید قیمتها كاملة

كما هو الحال ،بعض التشریعات تداول هذه الأسهم إلى تمام سدادها،بالمقابل،منعتو 
.19بالنسبة للمشرع العراقي

عند تأخر المساهم عن دفع : جزاء عدم الوفاء بالأقساط المتبقیة من قیمة الأسهم- ب
حینها ،على الرغم من حلول أجل الدفع،ب بهاتلمتبقیة من قیمة الأسهم التي اكتالأقساط ا

لا بهذا الضغط على محاو ،یلزم مجلس الإدارة المساهم بدفع فوائد تأخیریة على المبلغ المتبقي
وقد یمتنع عن المتبقیةیدفع الأقساطفقد یرضخ المساهم لهذا الضغط و . المساهم للدفع

الطلب الذي علىبعد مرور شهرو ،بالدفعاتوجه الشركة طلبلحالة الأخیرة ، في هذه االدفع
،تتابع هذه الأخیرة المساهم ببیع الأسهم،وجهته الشركة للمساهم والمتضمن وجوب الدفع

.20لتنظیمللمشرع كیفیة تطبیق ذلكاقد ترك و 
تعلق یق أحكام القانون التجاري المالمتضمن تطب438- 95قد تولى المرسوم التنفیذي و 

عن سداد ما تجمیعات توضیح طریقة متابعة الشركة للمساهم المتخلفالبشركات المساهمة و 
وقد أوضح هذا المرسوم بأن الأسهم غیر ؛تبقى في ذمته من قیمة الأسهم تجاه الشركة

ولهذا ؛عملیات البورصةفيموثق أو وسیطبواسطةتم بیعها في المزاد العلنيیالمسعرة 
قانونیة اللإعلانات لرسمیةة للبیع في جریدةالغرض تنشر الشركة أرقام الأسهم المعروض

وتعلم الشركة المدین ،عذارثین یوما على الأقل من تاریخ الإتابعة لولایة مقرها بعد مرور ثلا

.46.ص،المرجع نفسه19
.الجزائريالقانون التجاريمن 47مكرر 715المادة 20
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21أو المدینین المشتركین في عملیة البیع إن اقتضى الأمر بوساطة رسالة موصى علیها

ولا یمكن بیع الأسهم قبل مرور خمسة ،عذار وعددهاالإهاتحمل تاریخ الجریدة التي تنشر فی
.یوما من إرسال الرسالة الموصى علیها) 15(عشر 

ر بقوة القانون من صفهي شطب المساهم المق،أما الآثار المترتبة عن بیع هذه الأسهم
ویعود الناتج الصافي من البیع إلى الشركة بقدر المبلغ ،سجل الأسهم الاسمیة للشركة

وبعد هذا .هذا الناتج من المبلغ المستحق على أصل مال المقصر وفائدتهالمستحق ویخصم
ر مدیناصول على البیع ویبقى المساهم المقیخصم من دفع مصاریف الشركة للحص

ن و هو ثلاثف49مكرر715الذي تحدثت عنه المادة لأما الأجو ؛22الفرقمنأو یستفید
47.23مكرر 715المادةالمنصوص علیه فيلدفع باعذار یوما ابتداء من تاریخ الإ

أن الأسهم التي لم یتم تسدید قیمة أقساطها في الأجل المحدد قانونا ،هذایضاف إلى
بالإضافة ،في الجمعیات العامةصویتأهم هذه الحقوق الحق في الت، و تحرم من عدة حقوق

اب تالاكتفيفضلیة باح وكذلك حق الأإلى وقف أبرز حق للمساهم وهو الحق في الأر 
ویمكن للمساهم بعد ،هذا.بالأسهم الجدیدة عند زیادة رأس المال بعد انقضاء المدة القانونیة

.24یقوم بدفع الأقساط والفوائد أن یطلب دفع الأرباح التي لم تتقادمأن
صفةلثبتر الوحید المما یمكن استخلاصه هو أن الحصة المقدمة هي العنصو 
.ضافة إلى نیة الاشتراكبالإ،الشریك

یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري 1995دیسمبر 23المؤرخ في 438- 95من المرسوم التنفیذي 17المادة 21
. 7. ، ص80عدد رسمیةالجریدة العات، یوالتجمشركات المساهمةالمتعلق ب

.8. ، ص438- 95من المرسوم 18المادة 22
.8. ، صمن المرسوم نفسه، 19المادة 23
.من القانون التجاري الجزائري41مكرر 715المادة 24
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: الفرع الثاني
الالتزامات المالیة الأخرى للمساهم

وهذه الحصة ،قد تأخذ الحصة التي یلتزم بها الشریك قبل الشركة شكل الحصة العینیة
نوي فقط الذي یقع لیس هذا الالتزام المالي الثاو ،لا یمكن اعتبارها مدفوعة إلا إذا تم تقییمها

التزام وهوالتي قد تصیب الشركة،تحمل الخسارةبعاتق المساهم بل هناك الالتزام على
في هذا الفرع في ما سوف نقوم بتفصیلهوهو الخسائر،و منبثق عن ركن اقتسام الأرباح

:سیتیننقطتین أسا
:كیفیة تقدیرهاو الأسهم العینیةتعریف الحصص و -أولا

عرفت الحصص العینیة على أنها كل ما یقدمه :الأسهم العینیةو تعریف الحصص-أ
في مقابل اسهمأىوتعط،المساهم للشركة من أصول وعقارات وآلات أو سیارات أو بضائع
ة أو تحویل شركة أشخاص تقدیم الحصص العینیة في غالب الأحیان عند شراء مؤسسة قائم

حصل علیها تالأسهم التي ی<<فت على أنها هم العینیة فقد عر أما الأس.25مساهمةإلى شركة
وعرفت كذلك على أنها،26>>غیر النقودالاشركة لقاء تقدیمه ممؤسس ال

ة أو المنقولة التي یقدمها المؤسسون بتطى مقابل المقدمات العینیة الثاالأسهم التي تع<<
ت التي تجیز إصدار أن التشریعا، هوالجدیر بالذكر هناو . 27˂˂أو بعضهم أثناء التأسیس

لهذا یتم تقدیر قیمة المقدمات ،أسهم عینیة تشترط أن تكون المقدمات تساوي قیمة الأسهم
.28نقدا

.66. بشرى خالد تركي المولى،  مرجع سابق، ص25
،2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الخاصةالشركات التجاریة، الأحكام العامة و فوزي محمد سامي، 26

.291.ص
.67. مرجع سابق، صبشرى خالد تركي المولى،27
.292. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص28
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أو جزء منه في الشركةمالتكون رأسینه قد فإرأینا سابقا،كما :تقدیر الحصص العینیة- ب
،من طرف المؤسسینفي الغالبهذه الحصصتقدمو ،بعض الأحیان من حصص عینیة

ها عن القیمة قیمتالمؤسسون الحصص العینیة بمبالغ باهظة تزید یموخوف المشرع من أن یق
ر وحرصا منه على مصلحة المدخرین خطومحاولة منه لتفادي هذا الللمقدمات، الحقیقیة 

زائري أوجب المشرع الج،29ثقة والائتمان الواجب توافرهما في المجتمع التجاريلودعما منه ل
عن طریق ذلكیكون، و ل في تقدیر هذه الحصص وتقویمهاصالتأسیسیة الفعلى الجمعیة 

أو أكثر یتم بقرار قضائي بناء على طلب مؤسس أو أكثر، ویودع مندوب حصص واحد
جاري مع القانون الأساسي تحت لدى المركز الوطني للسجل التتقییم الحصصتقریر

نیة من قبل الجمعیة ص العیعدم جواز تخفیض الحصالمشرعقد أوضحو ،ف المكتبصر ت
الموافقة الصریحة علیه من مقدمي عدم وعند ،إجماع المكتتبینمن دونالتأسیسیة 

.الحصص تعد الشركة غیر مؤسسة
ول یثیر التساؤل حمشروطا بإجماع المكتتبینتخفیض من قیمة الحصة العینیةجعل الو 

أم هو إجماعركة الشن في إنشاء یمن المساهیالمكتتبهذا الإجماع هو إجماع ما إذا كان 
من القانون 602المادة یتضح منو .30العامة التأسیسیةن في الجمعیةین الحاضر یالمكتتب

أن الإجماع المطلوب هو إجماع المكتتبین الحاضرین في الجمعیة العامة ياري الجزائر التج
العینیة فإن قرارها صالحصیر قیمة دالجمعیة العامة التأسیسیة على تقفإذا وافقت ،التأسیسیة

اخفضفیه أو مالو كان التقدیر مبالغا ولا یمكن إعادة النظر فیه حتىیصبح ملزما ونهائی
أما إذا رفضت الجمعیة العامة .إلى مستوى الغینخفضلوحتى تها، أقل من قیمإلى

ألة تأخذ التأسیسیة تقدیر الحصة العینیة بالقیمة المقررة من طرف مندوب الحصص فإن المس
أي أن الشركة تعد ،حكم تخفیض قیمة الحصص دون الموافقة الصریحة لمقدمي الحصص

، منشأة الأحكام العامة و الخاصة، شركات الأشخاص و الأموال. موسوعة الشركات التجاریةعبد الحمید الشواربي، 29
.85. ، ص2003المعارف، 

.الجزائريالقانون التجاريمن 601المادة 30
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ن المسؤولیة العینیة بتحلیل مقدمها مةمة الحصیر قیدعد المصادقة على تقبو ،غیر مؤسسة
.تهعن القیمة الممنوحة لحص
شركات المساهمة التي  شاء الیر الحصة العینیة المقدمة لإندتقعلىأما فیما یتعلق بالمصادقة 

توقیع المساهمین في إنشائها على بتم تفإنها ،دون اللجوء إلى الدعوة العلنیة للادخارتؤسس
ویتم هذا التوقیع بعد ،قانونها الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكیل مزود بتفویض خاص

طلاع على تقریر مندوب الحصص الملحق بالقانون الأساسي الموضوع تحت تصرف الإ
.31أیام على الأقلةلمساهمین المستقبلین في مقر الشركة أو بعد أخذ نسخة منه قبل ثلاثا

من القانون 51مكرر 715وقد أخضع المشرع عملیة تداول الأسهم العینیة لأحكام المادة 
.بعد قید الشركة في السجل التجاريأنه یتم تداول الأسهم العینیةبمعنى،التجاري الجزائري

استنفاذ للنفقات دون أن << عرفت الخسائر على أنها : تزام المساهم بتحمل الخسارةال: نیاثا
لتعریف هذا بالنسبة.>>عكس النفقات التي یمكن استیعابها لتحمل الإیراد ببل ذلك عائد ایق
ن أصولها عند نهایة عالقانون فهو زیادة خصوم الشركة أما تعریف شراحلاقتصادیین،ا

یك والتزام الشر 32ناك من عرف الخسارة بأنها الدیون التي یصعب تحصیلهاوه.السنة المالیة
،مسؤولیة المحدودة قبل دیون الشركةالأي ،ب به من أسهمتبتحمل الخسارة في حدود ما اكت

وهو ما جعل هذا النوع من الشركات ملاذا للكثیر من المدخرین والمستثمرین الذین یرغبون 
.33سهمبتوظیف أموالهم في شراء الأ

بل حق المساهم في الحصول ابأن تحمل الخسائر هو التزام یقإذنیمكن أن نقولو 
من القانون التجاري 592قره المشرع الجزائري بموجب المادة أوهو ما ،على الأرباح

الیة التي تفرض على آخر الالتزامات المالتزام المساهم بتحمل الخسارةیعدو، هذا.الجزائري

، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة، ة العینیة في إنشاء الشركات التجاریةحصتقدیم الجموعي بن زیدة، 31
.114- 113ص، ،2001جوان 27
.81بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص 32
ماجستیر في القانون، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرةعمال التعسفي لأموال الشركة،جریمة الاستویس مایة،زكري33

. 18.ص
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فإذا اتضح وجود خسارة بعد .انضمامه إلى الشركة واستثمار أمواله فیهامناسبةالمساهم ب
هذا یعني أن الشركة حققت ،أي زیادة قیمة النفقات على الإیرادات،انتهاء السنة المالیة

على كل مساهم تحمل جزء من هذه الخسارة تتناسب مع عندهایتعینو الأرباح،دلخسارة ب
.الما شارك به في رأس الم

:المطلب الثاني
الالتزامات الإداریة للمساهمین

مات إداریة فهو یتحمل كذلك التزا،فضلا عن الالتزامات المالیة التي یتحملها المساهم
ه الالتزامات أساسا في المحافظة على مصلحة ذتتمثل هو ،والتسییرتتعلق أساسا بالإدارة

یقودنا إلى الحدیث عن أعضاء مجلس الإدارة ما الالتزاذوالحدیث عن ه.الشركة وأسرارها
ا ذلكن ه،ین على كل ما یدور بداخلهان وظیفتهم داخل الشركة تجعلهم مطلعلأ،المدیرینوأ

هم مطلعیننهم یكونو لأن،ا الالتزام ذاهمین غیر المسیرین لا یتحملون هأن المسلا یعني 
بالإضافة إلى الالتزام بالخضوع ،هذا.لإعلامعلى أسرار الشركة من خلال حقهم في اأیضا

التي اكتتب فالأصل المساهم بمجرد تسدید قیمة الأسهم؛لقرارات الهیئات العامة في الشركة
فیها تنتهي التزاماته قبل الشركة، إلا أن هذه القاعدة یطرأ علیها استثناء في حالات محددة 

خلال تقسیم م بتفصیل هذه الالتزامات من وسوف نقو .تقررها الجمعیة العامة غیر العادیة
التزام المساهمین بالحفاظ على مصلحة الأول نعالجفي الفرع: هذا المطلب إلى فرعین

خضوع المساهمین لقرارات الهیئات العامة في الثاني نعالج في الفرع، و الشركة وأسرارها
.الشركة

: الفرع الأول
لشركة وأسرارهالحفاظ على مصلحة االتزام المساهمین با

بالمحافظة على مصلحة الشركة وأسرارها هو التزام متعلق أساسا بأعضاء الالتزامإن
على اعتبار أن هذه الفئة هي التي تكون لها صلة ، حسب الحالة،المدیرینوأمجلس الإدارة 
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ا م إفشاء أسرارهوالحفاظ على مصلحة الشركة وعد،مباشرة وعلم بما یجري داخل الشركة
كان حتمیا أن نتعرف لهذا.لمنافسین هي المهمة الأساسیة لهذه الفئةإلى اخوفا من وصولها 

هل هذه :الشيء الذي جعلنا نطرح السؤال التالي،على الطبیعة القانونیة لهذا الهیكل الإداري
اا أم یمارسونها بصفتهم سلطة إداریة علیالفئة من المساهمین یمارسون الإدارة بصفتهم نواب

الشركة إلى جانب الهیئات العامة في الشركة ؟
في القوانین المقارنة یقدم لنا إجابة لافي القانون الجزائري و اتشریعیالم نجد نص

حولقد ثار خلاف فقهي و .واضحة بخصوص طبیعة عمل أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین
أن حیث أقر جانب من الفقه ،المدیرینوأطبیعة المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة 

أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین یمارسون نشاطاتهم بصفتهم وكلاء تربطهم بالشركة علاقة 
عقد وصفة أطلقت على المدیر سواء كان مساهما هذا طبعا على اعتبار أن الشركة ،تعاقدیة

ن الشركة عمجلس الإدارة وكیلارئیس واعتبر البعض الآخر ،غیر مساهم في الشركةوأ
یومیة وعند قیامه بأعمال الإدارة الارات الصادرة عن مجلس الإدارةعند قیامه بتنفیذ القر 

إلى القول ، في المقابل،ذهب فریق آخرو .ء في حالة المنازعاتقضاللشركة وتمثیلها أمام ال
ولیس بأنهم یمارسون أعمال الإدارة انطلاقا من كونهم أعضاء تربطهم بالشركة علاقة قانونیة

موكل بوكیله، فإدارة الشركة لا ذلك لأن الأمر لیس هو علاقةعنها،من منطلق أنهم وكلاء
الأرجح و . بین الهیئات العامة ومجلس الإدارةلكنها مندرجةلعامة فقط، و تتمثل في الهیئات ا

فإن أعضاء مجلس نفسه،الوقتفياوعقداقانونیاأن نقول بأن الشركة باعتبارها نظامهو 
لكن من نوع آن واحد،لق أنهم وكلاء أجراء في المدیرین یمارسون الإدارة من منطوأالإدارة 
فقد ألزم المشرع ،ورغبة في تحقیق مصلحة الشركة والمحافظة على أسرارها.34خاص

حترامها،الواجبات التي یتعین علیهم المدیرین القیام بمجموعة من اوأأعضاء مجلس الإدارة 
:ة هذه الواجباتویأتي في مقدم

.92- 91. ، صبشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق34
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في أكثر من اأن یكون عضو هایریمجلس إدارة الشركة أو أحد مدعدم السماح لأحد أعضاء-
من القانون 612وهو ما نص علیه المشرع الجزائري بموجب المادة ،35مجلس إدارة

ا   كان رئیسسواء ،هایومن متطلبات مصلحة الشركة كذلك عدم استعمال مسیر .التجاري
هذه السلطة الممنوحة لهم ل،المدیرین حسب الحالةوأأعضاء مجلس الإدارة من اأو عضو 

سیما عند إبرام العقود أو محاولة الاقتراض من لا،في التسییر في غیر مصلحة الشركة
كون لهم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود تبالإضافة إلى التزامهم بأن لا ،الشركة

المشرع وقد منع .بها إلا إذا أجازت لهم الجمعیة العامة ذلكالتي تبرم مع الشركة أو لحسا
شتراك أو إبرام عقد من عقود اللجوء إلى الامنأعضاء مجلس الإدارةو المصري رئیس

ن في مجلس إدارتها یأحد أعضاء هذا المجلس أو المدیر شتركأخرى یوضة مع شركةعاالم
.أیضا

: الفرع الثاني
الهیئة العامةالالتزام بالخضوع لقرارات

تنتهي التزاماته ب فیها كاملةتد المساهم لقیمة الأسهم التي اكتالأصل أنه بمجرد تسدی
من القانون 674علیها المشرع الجزائري بموجب المادةصي قاعدة نهو ،اتجاه الشركة

امات لا یجوز لهذه الأخیرة أن ترفع من التز ...<<أنهعلىالتي نصتو ،التجاري الجزائري
إلا أنه قد  تحدث ضرورة تضطر الهیئة العامة غیر العادیة في الشركة .>>...المساهمین

مثل اتخاذ الجمعیة ،عباء التي یتحملها المساهمالأإلى اتخاذ قرارات ترفع هذه الأخیرة من 
والأغلبیة النصابل هذه القرارات لا یتم إلا بوقبو ،مال الشركةسالعامة قرار زیادة رأ

في :أساسیتینضیح هذه المسائل في نقطتین وسوف نقوم بتو .صوص علیهم في القانونالمن

، مرجع المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال. الشركات التجاریةمحمد فرید العریني، 35
.277-276. سابق، ص



31

نعالج في الثانیة و زیادة التزامات المساهمین برفع القیمة الاسمیة للأسهم،الأولى نعالج
.اندماج الشركات

ة قاعدة عدم زیاداستثناء على: قرار زیادة رأس المال برفع القیمة الاسمیة للأسهم-أولا
قد ،من القانون التجاري الجزائري674التزامات المساهمین المنصوص علیها بموجب المادة 

قد یضر بالمساهمین ، وهو قراریادة رأس مال الشركةبز اخصصة قرار تالمالعامةالهیئةتتخذ
سبب بللأسهم ولحمایة مصلحتهم ومحاولة تعویضهم عن انخفاض القیمة الحقیقیة ،القدامى

أین تصدر الشركة ،ابهم في زیادة رأس المالتاكتبفعلة جدیدة من المساهمین ول طائفدخ
وتحسب ،ر هذه الزیادة علاوة إصدارعتبعلى أن ت،أسهم زیادة بأعلى من قیمتها الاسمیة

هذه العلاوة على أساس الفرق بین القیمة الحقیقیة للأسهم الأصلیة قبل زیادة رأس المال وبین 
.36یادةهذه القیمة بعد الز 

أن المشرع قد أوكل مهمة اتخاذ قرار زیادة رأس نجد ،التشریع الجزائريإذا رجعنا إلىو 
نریالمال إلى الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على تقریر مقدم من مجلس الإدارة أو المدی

دار العادیة في حالة زیادة رأس المال بعلاوة إصغیرل الجمعیة العامةفصوتحسب الحالة،
وهو ،37الجزائريمن القانون التجاري675بالنصاب والأغلبیة المنصوص علیها في المادة 

هذا ،حضور المساهمین أو الممثلین على الأقل لربع الأسهم التي لها الحق في التصویت
أما في الدعوة الثانیة فلا یشترط أي نصاب ویثبت بأغلبیة الأصوات ،في الدعوة الأولى

وإذا أجریت العملیة عن طریق الاقتراع لا تأخذ الأوراق البیضاء بعین ،المعبر عنها
.الاعتبار
تجب الإشارة هنا إلى أن الطبیعة التي تأخذها علاوة الإصدارات محل خلاف بین و 
مفادها أن علاوة الإصدار فقد ذهب الرأي الأول إلى القول بأنها تعتبر ربحا بحجة:الفقهاء

، 2001سكندریة،معیة، الإ، دار المطبوعات الجالأموالاشركات الأشخاص و .ون التجاريالقاني، نمحمد فرید العری36
.524.ص
.الجزائريالقانون التجاريمن 691المادة 37
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ویأتي في مقدمتها حقهم في ،38ن الجددو حصل علیها المساهمتزایا التي یالممقابلإلالیست 
تیاطي یعد وبما أن الاح؛الحصول على جزء من الاحتیاطي عندما تقرر الشركة توزیعه

، إذ لا نتقدقبل الأرباح، ولكن هذا الرأي مت علاوة الإصدار من اعتبر أرباحا متراكمة فقد 
بدلیل أن الاحتیاطات الناشئة عن زیادة قیمة اأرباحیمكن بالضرورة اعتبار الاحتیاطات

ولكنها اه الزیادة لا تعتبر أرباحهذف،أصول الشركة بسبب التضخم وانخفاض قیمة النقود
.تمثل عناصر الذمة المالیة للشركة عند تأسیسها

المصة إضافیة لا تدخل في تركیب رأسالرأي الراجح یقر بأن علاوة الإصدار تعتبر حو 
بمثابة رسم للدخول في الشركة والاشتراك في هي ا، و خاصااحتیاطیهاتكون منوإنما الشركة،

والهدف منها هو إقامة المساواة بین المساهمین القدامى والمساهمین ،الأموال الاحتیاطیة
عن یزیداالجدید مبلغونالمساهمفیدفعدخول في الشركة الالجدد، أو بمعنى آخر هو رسم ب

في و مع المساهمین القدامى في الأرباح السابقةماشتراكهیرمة الاسمیة للأسهم في نظالقی
.39الاحتیاطي

نص المشرع الجزائري على أحكام اندماج : القرار الخاص بالاندماج بین الشركات-ثانیا
م ددون أن یقوما بعدها من القانون التجاري الجزائري744شركات المساهمة بموجب المادة 

م بمقتضاه ضیف الإدماج فقهیا على أنه عقد تنوقد تم تعر .ر الإدماجو صأوردولكنه افتعری
ا مهصو خالمعنویة للشركة المنضمة وتنقل فتزول الشخصیة،شركة أو أكثر إلى شركة أخرى

تزول الشخصیة المعنویة و ،أو أكثرانتشركة الضامة أو تمزج بمقتضاه شركصولها إلى الأو 
على وعرفه جانب آخر من الفقه.40هما إلى شركة جدیدةما وخصو مصولهلكل منهما وتنقل أ

ویتم ذلك إما بتكوین ،شركتین أو أكثر لتكوین شركة واحدةداحاتأنه عملیة قانونیة تتضمن

.525. ، مرجع سابق، صلأموالاشركات الأشخاص و .القانون التجاريي، نمحمد فرید العری38
دار الثقافة لة ماجستیر،، رسامقارنةدراسة.النظام القانوني لزیادة رأسمال الشركة المساهمة، رؤوف ننیسحناغمن39

.88-87.، ص2002، 1طللنشر والتوزیع، عمان، 
.14.ص، 2011زائر،جامعة بن عكنون، الج.رسالة ماجستیر ، تعدیل رأسمال شركة المساهمة،عبد السلام زعرور40
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شركة جدیدة تحتوي الشركتین القائمتین معا أو من خلال انضمام شركة أو أكثر إلى شركة 
تذوب في الشركة الضامة وتنقل كافة حقوق لمة ضلمنمة بحیث تنقضي شخصیة الشركة اقائ

فتوجدطرق الإدماج أما.41الشركة المدمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
جاري من القانون الت744تم النص علیهما بموجب المادة للإدماجنان أو صورتاطریقت

لذي تنضم بمقتضاه شركة على الإدماج بطریق الضم ا:هماان الطریقتان الجزائري، وهات
أو الإدماج بطریق المزج ویتم هذا عندما ؛الأقل في شركة أخرى لتكوین شركة واحدة جدیدة

تتحد شركتان أو أكثر مع بعضهما بحیث أن جمیع الشركات الداخلة فیها تنقضي وتنشأ منها 
أن یتمفیجب ،طریق الضم أو عن طریق المزجعن تم الاندماجسواء و .42شركة جدیدة

الأغلبیة المنصوص علیها یحترمكما یجب أن،العادیةغیراتخاذ قرار من الجمعیة العامة 
داد عخول لمجلس الإدارة إیهمن القانون التجاري الجزائري بأن747دة د أقرت الماوقا؛قانون

، هذا المشروعأن یتضمنهاجموعة من البیانات یجب على مت المادةونص،مشروع الإدماج
:ه البیانات هيهذو 
؛شروطهال وأهدافه و أسباب الإدماج أو الانفص-
المستعملة لتحدید شروط العملیة؛تواریخ قفل حسابات الشركات المعنیة-
؛الدیون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجدیدةتقدیم الأموال و تعیین و -
تقریر روابط مبادلة الحصص؛-
.و الإنفصالالمبلغ المحدد لقسط الإدماج أ-
أسباب خیار روابط مبادلة لحق به، طرق التقدیم المستعملة و یبین المشروع، أو أي بیان مو 

.  الحصص

دار الثقافة للنشر ، عادة هیكلة الشركات المساهمة العامة، دراسة مقارنةلتنظیم القانوني لإاسامي محمد الخریاشة، 41
.143. ، ص2008، 1طوالتوزیع، عمان، 

.15.عبد السلام زعرور، مرجع سابق، ص42
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ملخص الفصل

بحث في حقیقة المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة القیام بتعریف تطلب منا ال
بها والالتزامات التي تقع على هذا الأخیر وتحدید الطبیعة القانونیة للحقوق التي یتمتع 

على غرار ،كةالأخرى التي تنشأ بموجب عقد الشر ثم تمییز مركزه عن باقي المراكز ،عاتقه
بالإضافة إلى تحدید أهم الشروط التي ،المؤسس وحامل السند والشریك المسیر والمسیر فقط

ت التي یتحملها المساهم من اكتساب هذه الصفة أولا، ثم قمنا بتحدید الالتزاماتمكن المساهم 
زام مثل الالتیا، مالا طابعسواء كانت هذه الالتزامات تأخذ ،لشركةإلى اامه بموجب انضم

مثل الالتزام بالمحافظة ،طابع إدارياتذتأو كان،ب بهاتبتسدید قیمة الأسهم التي اكت
و ما تم وه،قرارات الهیئة العلیا في الشركةلها والخضوع تمصلحو على أسرار الشركة

خصصنا الأول لتحدید مفهوم المساهم ، حیثمبحثینلتوضیحه في هذا الفصل من خلا
تزاماتهللاا من خلاله الطبیعیة القانونیة یزه عن المراكز الأخرى في الشركة وحددنیوتم

مجمل الالتزامات انوضحالثانيفي المبحثنا شروط اكتسابه لصفة المساهم، و حددوحقوقه و 
أن المساهم في شركة المساهمة في الأخیر هووما یمكن استخلاصه.حملها المساهمتالتي ی

.متع بمركز قانوني یختلف عن المراكز القانونیة التي تنشأ بموجب تأسیس الشركةتی
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الفصل الثاني
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:الفصل الثاني
شركة المساهمةحقوق المساهم في 

لتزامات التي تفرض علیه للدخول كشریك في الشركة، یحصل المساهم الافي مقابل 
مالیة، كحقه في الإعلام،      على العدید من الحقوق المرتبطة بالأسهم، بعضها من طبیعة غیر

حقه في المشاركة في إدارتها   جمعیات العامة والتصویت فیها، و حقه في حضور الو 
أما . عند المساس بأي حق من حقوقهاللجوء إلى القضاء حقه في وممارسة الرقابة علیها، و 

عن توظیف كالحق في الحصول على ثمار سنویة ناتجة: الحقوق المالیة للمساهم فهي كثیرة
الحق في الأفضلیة في الشركة، أي الحق في بالأرباح، و نشاطرأس المال الاجتماعي و 

ازل عن أسهمه بكل الحق في التن، و قد تصدرها الشركة في المستقبلالاكتتاب بالأسهم التي 
مع ذلك، هذه الحقوق لیست مطلقة، بل . هو ما لا وجود له في شركات الأشخاصحریة، و 

تشكل هذه الحقوق و .قانون أو النظام الأساسي للشركةینص علیها القد تطرأ علیها قیود
اردة علیهاتوضیح القیود الو ومن أجل توضیحها، و . لشركات المساهمةالقاعدة الأساسیة

توضیح كافة أحكامها، فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثین أساسیین، وكیفیة ممارستها، و 
في المبحث الثاني ندرس ل الحقوق غیر المالیة للمساهم، و بحیث ندرس في المبحث الأو 

.حقوقه المالیة
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: المبحث الأول
الحقوق المعنویة للشریك

.المعنویةو من الحقوق المالیةصفة الشریك في الشركة العدیدُ یترتب عن اكتساب 
ساهم من التي یكون للمومراقبتها، و دارة الشركةثل هذه الحقوق أساسا في الحق في إتتمو 

لعامة الذي یعتبر دارته، بالإضافة إلى حق التصویت في الجمعیة اإ خلالها تسییر الشركة و 
اتخاذ القرارات ن، لكن لا یمكن للمساهم المشاركة فيعماد حقوق المساهمیخاصیة جوهریة و 
. مضطلعا بأمور الشركة مسبقاحق التصویت إلا إذا كان عالما و ممارسةالمهمة للشركة و 

ر لا یقل أهمیة عن الحق الأول، وهو الحق في لهذا كان من الضروري إقرار حق آخ
ن الحقوق من دون أن تكون هذه كما هو معروف فإنه لا فائدة من إقرار ترسانة مو . الإعلام

رفع الدعاوى، نح القانون للمساهم حق التقاضي و لهذا م، و الحقوق محاطة بحمایة قانونیة
عویض عن الأضرار المطالبة به أو بطلب التعلق الأمر بحمایة حق من الحقوق و سواء ت

ل متعلق الأو :هو ما نقوم بتفصیله في هذا المبحث عبر مطلبین أساسیینو . التي لحقت به
.يالتقاض، والثاني بالحق في الرقابة و التصویتبالحق في الإعلام و 

:المطلب الأول
حق المساهم في الإعلام و التصویت

المشاركة في المناقشةالتي تتم في الجمعیة العامة و المداولات عتبر حضورُ یُ 
م واكتساب صفة على الأسهعلى قراراتها من أهم الحقوق الملازمة للحصولالتصویت و 

، غیر مراقبتهالممارسة الحق في إدارة الشركة و یعتبر هذا الحق الطریقة المناسبةو . الشریك
ینة واضحة مما یجري في بع أن یكون المساهم على علم كاف و أن هذا یتطلب في الواق

ر حق لهذا كان من الضروري تقری. أن یكون مطلعا على حقیقة مركزها الماليالشركة، و 
سجلاتها، قبل انعقاد الجمعیة العامةو إطلاعه على وثائق الشركةو المساهم في الإعلام

سنحلل هذا المطلب في و . الرقابةرسة حقه في الإدارة و ممافعلاحتى یتسنى لهبعدها،و 
.لحق في التصویتنخصص الثاني للحق في الإعلام، و نخصص الأول ل: فرعین اثنین
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:الفرع الأول
في الإعلامالحق

یعتبر الحق في الإعلام المدخل الرئیسي الذي یتمكن المساهم من خلاله ممارسة 
التي تتم في المداولات بصفة فعالةذلك أنه حتى یتسنى للمساهم المشاركة. 43حقوقه الأخرى

، یجب جدول الأعمالفيالتصویت على القرارات المعروضةو في اجتماعات الهیئة العامة
في أي عن أحوال الشركة بصورة مستمرة و أن یأخذ فكرة واضحةة كاملة و ن على بینأن یكو 

تقدم إلا لا یمكن للمساهم أن یأخذ علما بماو . 44ت للوقوف على حقیقة مركزها الماليوق
ستطیع المساهم یو ،لزم القانون الشركة تسلیمها لهالوثائق التي یباطلاعه على السجلات و 

الوثائق التي تصدرها المعلومات الواردة في التقاریر و حصل على أن یبالإضافة إلى ذلك
من المهم أن نشیر في هذا السیاق إلى أن حق المساهم في الإعلام . 45الشركة بشكل دوري

ن یتم یمارس المساهم بواسطتها حقه في التصویت قبل أاعتبر في السابق مجرد وسیلة 
همین یملكون أسهما لها الأولویة في ذلك بسبب وجود مساالفصل بین الحقین لاحقا، و 

الحق نفسه ،مع ذلك،الأرباح من دون أن یكون لهم الحق في التصویت، غیر أنهم یملكون
.حتى یتمكنوا من أن یحفظوا حقوقهم المالیةفي الإعلام كغیرهم من المساهمین

جمیع حتى ، أعني الحق في الإعلام، مكفولا للفي الوقت الراهنهذا الحققد أصبحو 
ینبغي أن نؤكد في هذا و . لطریقة التي توظف بها أموالهمیستطیع المدخرون الإطلاع على ا

حمایته بجملة من النصوص ئري قد عمل على ترقیة هذا الحق و السیاق أن المشرع الجزا
الدفاع عن ن على المساهمة في نشاط الشركة و الجزائیة من شأنها أن تشجع المساهمی

ذلك حسب كات جمیعها لكن بوتائر مختلفة، و إقرار هذا الحق في الشر قد تمو . 46حقوقهم

.132.، ص2007، رسالة ماجستیر، جامعة عنابة، الحقوق الفردیة للشركاء في شركات الأموالنواصریة الزهراء، 43
.209. ، صمرجع سابقفاروق ابراهیم جاسم، 44
. 135. ، صمرجع سابقعماد محمد أمین السید رمضان، 45
.132. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص46
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وة الأولى ندرس في الخط: سوف یتم دراسة هذا الحق عبر خطوتین اثنتینو . طبیعة الشركة
في الثانیة ندرس الإعلام في الشركات التي تسعر أسهمها في الإعلام الدوري والمستمر، و 

.البورصة
ذلك إما اهم الإطلاع على وثائق الشركة، و یحق للمس: رمستمالإعلام الدوري و ال: أولا

.دوریا قبل انعقاد الجمعیة العامة أو بصفة مستمرة في أي وقت من السنة
للمساهمین مرة واحدة على الأقل في السنة وفقا تنعقد الجمعیة العامة:الإعلام الدوري-أ

أن تنعقد بطریقة غیر عادیة كلما من القانون التجاري الجزائري، ویمكن676لأحكام المادة 
من القانون التجاري الجزائري، 674دعت الضرورة إلى ذلك، كما تنص على ذلك المادة 

.من القانون التجاري600بالإضافة إلى انعقادا عند التأسیس طبقا لما ورد في المادة 
لضروریة للاجتماع ترسل الوثائق ااستدعاء المساهمین للاجتماعات و على أیة حال، یتمو 

:یتم إعلام المساهمین بطریقتینو . 47إلى كل مساهم
هو ما نصت علیه المادة و :الإعلام بوضع الوثائق تحت تصرف المساهمین للإطلاع: 1-أ

یوما 15یحق لكل مساهم أن یطلع خلال الـ: "بقولها،من القانون التجاري الجزائري680
ناك حقا یسبق الحق في ینبغي أن نشیر هنا إلى أن هو ".السابقة على انعقاد الجمعیة العامة

على یوما35ذلك قبل ستدعاء لحضور الجمعیة العامة، و هو حق المساهم في الاالإعلام، و 
. من القانون التجاري الجزائري817هذا وفقا لما ورد في المادة الأقل من تاریخ انعقادها، و 

لحق، نجد أن المشرع قد جعل لحق الإطلاع من خلال استقرائنا للنصوص المتعلقة بهذا او 
دیة أو غیر عادیة، یوما تسبق هذه المدة انعقاد الجمعیة العامة سواء كانت عا15قدرهأجلا

من القانون التجاري الجزائري؛ غیر أن المشرع 818و817ا طبقا لأحكام المادتین هذو 
یوما، حیث تنص هذه 30انون نفسه على أجل آخر قدرهمن الق677ة یتحدث في الماد

هنا یثور إشكالو ". یوما30ل أن تبلغ المساهمین أو توضع تحت تصرفهم قب"المادة على 
. عما إذا كان هناك تناقض بین النصوصحول أي الأجلین یتم العمل به، و 

133..، صسابقمرجع نواصریة الزهراء،47
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یوما عندما یتعلق الأمر بالإعلام 30ن المشرع قد جعل أجل الـ، نلاحظ أفي الواقع
بالإطلاع بمركز الشركة فإن المدة التي یتم العمل ائق، لكن عندما یتعلق الأمر بإرسال الوث

. حتى یرفع التناقض بین المادتین" أو"ینبغي هنا حذف الحرف و .بوما15بها هي أجل الـ
ینبغي الإشارة هنا إلى أن الوثائق التي یمكن للمساهمین الإطلاع علیها تختلف باختلاف

819فإن المادة عادیةالعامة، فإذا كانت الجمعیة48التي ستنعقدالعامةالجمعیةطبیعة
:من القانون التجاري تنص على أن الوثائق التي یمكن للمساهم أن یطلع علیها هي كالآتي

قائمة بأسماء القائمین على حساب المیزانیة و الاستغلال العام وحساب النتائج و حساب الجرد و -
أمور الإدارة؛

مندوبي الحسابات التي تعرض غلى الجمعیة؛و دارةمجلس الإتقاریر -
بیان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة مع المعلومات الخاصة بالمرشحین لمجلس نص و -

الإدارة عند الاقتضاء؛
المبلغ الإجمالي المصادق علیه من طرف مندوبي الحسابات، مع الأجور المدفوعة -

إلى 5ى اعتبار أن عدد الأشخاص یتغیر من ، علللأشخاص الذین یتلقون أعلى الأجور
حسب عدد العاملین الذین یتجاوز عددهم أو یقل عن مائتین من ذوي الأجور، إضافة 10

.من القانون التجاري820إلى ما جاءت به المادة 
لقد أثبت الواقع العملي أن أغلب المساهمین في الشركة :الإعلام بإرسال الوثائق-2-أ

اب ذلك لأسبطلاع على الوثائق والمستندات، و ذهاب إلى مقر الشركة للإیتقاعسون عن ال
رغبة المساهم في تحمل عدم و ،مكان إقامة المساهمبعد المسافة بین مقر الشركة و ك:عدیدة

حرصا من المشرع على إطلاع المساهم على وثائق و لهذا،. صعوبات الانتقالنفقات و 
تندات إلى المساهم إذا كان نظام الشركة ینص الشركة، فقد ألزمها بأن ترسل بعض المس

قد نص المشرع الجزائري على إعلام المساهم عن طریق إرسال الوثائق، و .49على ذلك

.134.نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص48
.141. ق، صعماد محمد أمین السید رمضان، مرجع ساب49
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یجب على مجلس : "بقولهذلكمن القانون التجاري، و 678و677ذلك بموجب المادتین و 
إضافة إلى المادة ، ."..مجلس المدیرین أن یبلغ المساهمین أو یضع تحت تصرفهمالإدارة و 

الذین لم یوجهوا لكل مساهم نموذج ... یعاقب"من القانون التجاري التي تنص على أن 818
یتضح لنا جلیا من خلال قراءة متأنیة لهذه النصوص أنه بالإضافة إلى ". وكالة كان قد طلبه

تي تتكفل ئق الفي تلقي الوثاالشركة أو مقر إدارتها، فله الحق كذلكإطلاع المساهم بمركز 
یكون ذلك بطلب من المساهم الأساسي، و ذلك طبقا لنص القانونالشركة إرسالها إلیه، و 

. أو ترسلها الشركة إلیه تلقائیا كلما دعت الحاجة إلى ذلك
، هو أن المشرع ترك الخیار للشركة 678و 677إن أهم ما یلاحظ من خلال المادتین 

من القانون التجاري الجزائري نصت 818ن، غیر أن المادة حسب ما تم تبنیه في القانو 
المساهم ذلك، كأن یطلب نموذج طلب ما إذا یكون ذلك في حال على وجوب الإرسال، و 

فأما :المشرع الفرنسيعلیه كذلك كل من المشرع المصري و هو الأمر الذي نص و . 50وكالة
ء على طلب المساهم، لكنه اشترط المشرع المصري فإنه ألزم الشركة بإرسال المستندات بنا

، كما ألزم المشرع نفسه مجلس الإدارة أن یكون ذلك منصوصا علیه في النظام الأساسي
أن یتضمن البیان الموضوعات المدرجة فیه من دون ال بیان جدول الأعمال تلقائیا، و بإرس

اجتماعات حضور یكون البیان مرفقا بإخطار الدعوة لالإحالة إلى أیة مستندات أخرى، و 
أما المشرع الفرنسي، فنجده قد سوَى بین إرسال الوثائق إلى المساهم تلقائیا الجمعیة العامة؛ و 

23من المرسوم ااصادر في 135إلى 133أو بطلب منه، كما تنص على ذلك المواد 
. 196851مارس 

جمعیة العامة لا یقتصر إعلام المساهم بالوثائق التي یتم تقدیمها في ال: الإعلام المستمر- ب
بالإطلاع علیها قبل عقد الاجتماع، أیا كان نوع الإطلاع، سواء بإرسالها إلى المساهم 

یستوي في ذلك أن یكون إعلام المساهم شخصیا أو عن أو بإطلاعه علیها بمقر الشركة، و 

.136. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص50
.142. عماد محمد أمین السید رمضان، مرجع سابق، ص51
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، من 52في أي وقتأثناء حیاة الشركة، و المستندات بل یشمل كافة الوثائق و طریق وكیل،
أما الوثائق التي یمتد إلیها الإعلام فهي الوثائق و . نتظار انعقاد الجمعیات العامةن ادو 
حساب ،الجردحساب الاستغلال العام و : مثلة فيالمتخاصة بالسنوات الثلاث الأخیرة، و ال

ندوبي الحسابات، أوراق الحضور، وأخیرا، محاضر الأرباح، المیزانیات، تقاریر مو الخسائر
ت، كون مهمة السهر على صحة هذه الوثائق من اختصاص مندوبي الحساباتو . الجمعیات

الأوراق المالیة للشركة، كما یقوم مندوب الحسابات بمراقبة عن طریق التحقیق في الدفاتر و 
انتظام حسابات الشركة، مدققا في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة

كما تنص على ذلك المادة ، أ المساواة بین المساهمینمن مدى احترام مبدأیضایتحققو 
من 830بالإضافة إلى مسؤولیتهم المنصوص علیها بموجب المادة ،41مكرر 715

التي تسعر قبل الحدیث عن حق الإعلام المتعلق بالشركاتو . القانون التجاري الجزائري
ذلك نظرا لوجود العدید من لمن یعود هذا الحق؟ و : ؤال الآتيأسهمها في البورصة، نسأل الس

كیف یمكن ممارسة هذا الحق؟السهم الواحد، و الحقوق المترتبة عن
من القانون التجاري الجزائري على 680لقد نصت المادة :صاحب الحق في الإعلام-أ- ب

تتمتع "من القانون نفسه على أنه 42مكرر 715نصت المادة ، و ..."یحق لكل مساهم"أنه 
هو ما یعني أن حق الإعلام یعود لكل ؛ و "ادیة بنفس الحقوق و الواجباتجمیع الأسهم الع

الك على الشیوع ولمالك مساهم بغض النظر عن عدد الأسهم التي یمتلكها، كما یعود لكل م
لم ینف حق الدائن لم یثبت و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري . المنتفع بالأسهمالرقبة و 

المتعارف علیه هو أنه یحق للدائن المرتهن معرفة هویة الملاحظ المرتهن في الإعلام، لكن 
فإنها إذا كانت في إطار الخوصصة، أما فیما یخص المؤسسة العمومیة، . 53لسیر الشركة

فإن الحقوق المرتبطة بملكیة السهم النوعي، بما في ذلك الحق في الإعلام، تعود للممثلین 

.144. صعماد محمد أمین السید رمضان، مرجع سابق،52
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نصوص من خلال یمكن أن نستنتج إذن. 54لخوصصةالذین تقوم بتعیینهم الهیئة المكلفة با
أن هذا الحق یثبت لكل مساهم، ولو بصفة فردیة، 60مكرر 715و80مكرر 715المواد 

لو كان نظام الشركة یتطلب أو یفرض ملكیة عدد معین من الأسهم تمكن من حضور و 
.اجتماعات الجمعیة العامة

:نقاط أساسیة، هيثلاثسنعرض هنا :كیفیة ممارسة هذا الحق-ب- ب
:حق المساهم في أخذ نسخ من الوثائق-1-ب- ب

ق الشركة، ما عدا بعض لم ینص المشرع الجزائري على حق المساهم في أخذ نسخ من وثائ
هذا خلافا للمشرع الفرنسي، مثلا، الذي نص صراحة على حق المساهم في أن الشركات، و 

. یأخذ نسخة من الوثائق
هناك بعض التشریعات تمنح هذا الحق للمساهم :ن طریق وكیلحق الإعلام ع-2-ب- ب

الذي یجیز للمساهم تعیین ،من غیر قیود أو شروط، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي
.55یمثله في حضور الجمعیة العامةیجیز له أنكما،في ممارسة هذا الحقوكیل یمثله 

ن بین المساهمین في الشركة على غیر أن بعض التشریعات تشترط أن یكون الوكیل م
أما . 56فإنه لا یمكن أن یفكر في إلحاق الضرر بالشركةاعتبار أنه إذا كان من الشركاء

نجد أي نص یتحدث عن إمكانیة توكیل وكیل للمساهم في شركة المشرع الجزائري فإننا لم 
بشركة المساهمة، لكنه تحدث عن هذا الحق عندما یتعلق الأمر بشركة التضامن أو 

. التوصیة بالأسهم
لى الخبرات الفنیة     تفتقر الغالبیة العظمى من المساهمین إ:الاستعانة بخبیر-3-ب- ب

مما جعل تعاني أشد المعاناة من انعدام الكفاءة في اتخاذ القرارات المهمة، والمحاسبیة و 

14بتاریخ 23، عدد الجریدة الرسمیة، 1996أفریل 13المؤرخ في ،133-96من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة 54
.متعلق بشروط ممارسة السهم النوعي و كیفیاتـها. 15. ، ص1996أفریل 

.139. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص55
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رع المصري على هذا فقد أجاز المشو . 57بعض التشریعات تجیز للمساهم أن یستعین بخبیر
من اللائحة التنفیذیة للقانون 301ذلك بموجب المادة عانة بخبیر، و للمساهم بإمكانیة الاست

هو أن یكون من المحاسبین أو من شركات، إلا أنه وضع شرطا لذلك، و المصري لل
144الأمر نفسه نجده في القانون الفرنسي، حیث نص هذا الأخیر في المادة و . المحامین

هو أن الحق لكنه جعل لذلك شرطا، و على هذا1967مارس 23لصادر في من المرسوم ا
أما . 58یكون الخبیر مسجلا في القوائم أمام المحاكم عمد استخدامه للحق في الإطلاع

كما المشرع الجزائري فقد نص على إمكانیة الاستعانة بخبیر في العدید من أنواع الشركات،
نص یتحدث عن إمكانیة الاستعانة بخبیر فیما نجد أي، لكننا لم585-558في المواد 

. یتعلق بشركة المساهمة
أسهمها في البورصةحق الإعلام في الشركات التي تسعر : ثانیا

بورصة القیم المنقولة على أنها 93/10لقد عرفت المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم 
لمنقولة التي تصدرها الدولة     سیر العملیات فیما یخص القیم امل على تنظیم و إطار یع"
،"الشركات ذات الأسهمالتي تنتمي إلى القانون العام و بقیة الأشخاص الأخرىو 
لجنة : كون من هیئتین هماتتمن المرسوم نفسه أن بورصة القیم المنقولة3أوضحت المادة و 

مراقبة البورصة فقد أما لجنة تنظیم و . شركة التسییرعملیات البورصة، و مراقبةتنظیم و 
ضا على حسن سیر القیم أیتثمرین في القیم المنقولة، كما تسهرأوكلت لها مهمة حمایة المس

في طات واسعة في مجال سن القوانین و یتها؛ لهذا نجد المشرع قد أعطاها سلشفافالمنقولة و 
ه الخصوص نشرة دوریة حیث تقوم هذه الأخیرة بسن قوانین تهم على وجمجال الرقابة، 

بالمعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قیمها، بالإضافة إلى اقتراحها على 
تلعب إعلام الجمهور؛ و قیم المنقولة و الحكومة نصوصا تشریعیة تخص إعلام حاملي ال

تمكین الجمهور بصفة عامة، خاصة و في تمكین المساهمین بصفة خاصة، اللجنة دورا فعالا

.140. ، صجاسم إبراهیم فاروق، مرجع سابق57
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علق بالمعاملات التي تتولى رقابتها، لأن من أهم اختصاصاتها ممارسة رقابة عامة فیما یت
قب الشركات المسعرة في الجمهور، فمن جهة تراللحاملین للقیم المنقولة و على الإعلام

ت بالنصوص التشریعیة مدى تقید هذه الشركالمقبول تداول قیمها في البورصة و االبورصة و 
قدللجنة أو إعلام آخرلطة نشر الملاحظات التي یمكن تسجیلهال سالتنظیمیة، كما تخو و 

تمارسي أي أداة أخرى، و أو ف/للتسعیرة ویكون ذلك في النشرة الرسمیة، و یهم الجمهور
رقابة على الإعلام المتعلق بالعملیات التي تتم في البورصة عن بالإضافة إلى ذلكاللجنة

نفسه، من الجدیر أن نذكر هنا أنه في حالة وقوع في السیاقو . طریق نشر المعلومات دوریا
المستثمرین أعمال مخالفة لأحكام تشریعیة أو تنظیمیة من شأنها أن تلحق الضرر بحقوق 

إبطال مر للمسؤولین بوضع حد للمخالفة و یمكن لرئیس اللجنة إصدار أفي القیم المنقولة، 
.یقتضیه القانونض الذيیحیل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغر ثارها، و آ

:الفرع الثاني
حق المساهم في التصویت داخل الجمعیات

التصویت فیها من أبرز الحقوق الإداریة العامة و حضور الجمعیاتفيحقالیعد 
نظرا لأهمیة هذا الحق فقد وضع المشرع مجموعة من و . المحددة لعلاقة المساهم بالشركة

ق، بالإضافة إلى خضوع هذا الأخیر لمجموعة من الشروطالقواعد التي تحكم هذا الح
لمن : مع ذلك، فهناك الكثیر من المشكلات التي تعترض ممارسة هذا الحق، منهاو . القیودو 

سندرس كل هذا في هذا یعود الحق في التصویت عند وجود عدة حقوق في السهم الواحد؟
:ذلك من خلال أربع نقاط أساسیة، هيالفرع، و 

طبیعة هذا الحق؛مفهوم الحق في التصویت، و : لاأو 
القواعد التي تنظم هذا الحق؛: ثانیا
القیود الواردة على هذا الحق؛:ثالثا
.ممارسة الحق في التصویت: رابعا
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مفهوم الحق في التصویت و طبیعته: أولا
الحقوق على جملة من 42مكرر 715لقد نصت المادة : مفهوم الحق في التصویت-أ
من خلال نص هذه المادة یمكن و . الأسهم، منها الحق في التصویتلتي تمنحها ملكیة ا

اهم منه علیه، فلا یجوز حرمان المسو . صویت بأنه ملازم لملكیة السهمتعریف الحق في الت
على هذا، فالحق و . 59لكن یجوز تنظیم استعماله في حدود معینةبالنص في نظام الشركة، و 
الفعالة في تسییر شؤون الأساسیة التي تضمن للمساهم المشاركةفي التصویت هو الوسیلة

. اتخاذ القرارات المتعلقة بهاالشركة و 
هل : فقهي حول طبیعة الحق في التصویتثار خلافلقد : طبیعة الحق في التصویت- ب

لمصالح مجموع المساهمین؟ إذ تحقیقاتحقیقا للمصالح الفردیة للمساهم أمهذا الحقیمارس
جانب من الفقه أن الحق في التصویت هو حق فردي یهدف إلى تحقیق المصالح أقر

هو حق وظیفي یباشر تحقیقا هب جانب آخر إلى القول بأن الحق في التصویت ذو الفردیة، 
قد قدم كل طرف حججا و . مساهمینلمصالح الشركة و حمایة المصالح الجماعیة المشتركة لل

لب هو أن الحق في التصویت هو حق یباشر تحقیقا غیر أن الرأي الغا. لتدعیم موقفه
.لمصالح الشركة، أي أنه یباشر لمصلحة الشخص المعنوي

القواعد التي تحكم هذا الحق: ثانیا
،684تحكم الحق في التصویت قاعدتان أساسیتان یمكن أن نستخلصهما من المادة 

، یكون حق 685و603في المادتین حكام الواردة مع مراعاة الأ"التي نصت على أنه و 
التصویت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب

:هاتان القاعدتان هماو ،"عنها
تناسب التشریعات هي إن القاعدة المعمول بها في أغلب : لكل سهم صوت على الأقل-أ

تجد هذه القاعدة و واحد،واحد صوت عدد الأصوات مع عدد الأسهم، بمعنى أن لكل سهم
ذلك في جد أساسها في القانون التجاري، و أساسها في مبدأ المساواة بین المساهمین، كما ت

. 100. ، صمرجع سابقبالطیب محمد البشیر، 59
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غیر أن هذه ...". لكل سهم صوت واحد على الأقل"التي نصت على أن 684المادة 
:القاعدة ترد علیها استثناءات عدیدة، منها

لأسهم خروجا یعد وجود هذا النوع من ا: ن حق التصویتدوالأولویة في الأرباحأسهم -1
نیة وجود هذا لم نجد المشرع الجزائري ینص على إمكاو . عن القاعدة العامة واستثناء منها

نعني بها الأسهم ذات الأولویة في الأرباح من دون الحق في التصویت، النوع من الأسهم، و 
مع ذلك، فإن المشرع .60ي التصویت أصلاما عدا شهادات الاستثمار التي لا تعطي الحق ف

هذا النوع من الأسهم، كما هو الحال في المرسوم التنفیذي رقم الجزائري یقر بإمكانیة
المنظم لشروط إصدارها من طرف شركات رؤوس المتعلق بأنواع القیم المنقولة و 91/110

من قبل هذه الأسهمالأموال، حیث نص هذا المرسوم في المادة الثانیة منه على إصدار مثل
.لذلكواجبةحدد الشروط الشركة رؤوس الأموال و 

أخرى غیر مالیةتخول ملكیة السهم حقوقا مالیة و كما رأینا سابقا،:شهادة الاستثمار-2
یجب أن تكون الحقوق المالیة ساهمین فیها، و مصالح المبغیة الحفاظ على مصلحة الشركة و 
الحقوق ة الممنوحة له، بحیث تمثل شهادة الاستثمار للمساهم مساویة لحقوقه غیر المالی

بأنها قیم تعرف شهادات الاستثمار و . 61یمثل الحق في التصویت حقوقه غیر المالیةالمالیة و 
لذلك فهي تشبه بالأسهم ذات الأولویة في الأرباح دون منقولة ناتجة عن تجزئة الأسهم، و 

لكن بصفة من الحق في التصویت و ونها مجردةیكمن الشبه في ك، و 62الحق في التصویت
نهائیة دون أولویة في أخذ الأرباح، بینما یكون الحرمان من الرقابة على سیر أعمال الشركة 
في الأخرى معوضا لضمان حصولهم على أرباح أولویة، بالإضافة إلى أن الحرمان لیس 

، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، النظام القانوني للقیم المنقولة الصادرة عن شركات المساهمةبن غانم فوزیة، 60
.104. ص، 2005/2006

،     2008/2009قسنطینة، ، مذكرة ماجستیر، جامعةرقابة المساهم في شركة المساهمةخلفاوي عبد الباقي، 61
.181. ص
.155. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص62
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من الأولویة في نهائیا، إذ بإمكانهم استعادة هذا الحق في حالة ما إذا حرموا من حقهم 
.63الأرباح

في أغلب التشریعات و ،إن القاعدة المعمول بها في التشریع الجزائري:قاعدة التناسب- ب
ني أن كل سهم یقابله صوت هذا یعسب عدد الأصوات مع عدد الأسهم، و هي تنا،المقارنة

،ابقاأساس هذه القاعدة متضمن في مبدأ المساواة بین المساهمین الذي ذكرناه سو . واحد
هذا سهما واحدا، الحق في التصویت؛ و إن كان یملكوبحسب هذه القاعدة فلكل مساهم، و 

یعني أنه لا یجب وضع سقف للأسهم التي یمكن للمساهم ممارسة حق التصویت من 
، 64خلالها؛ غیر أن هناك استثناءات لهذه القاعدة یفرضها القانون أو یفرضها نظام الشركة

زیادة عدد الأصوات التي یملكها -2الأصوات التي یملكها المساهم؛ دد تحدید ع-1: مثل
.المساهم

لأصوات لوضع المشرع الجزائري حدا أعلى:تحدید عدد الأصوات التي یملكها المساهم-1
التي لا یستطیع تجاوزها، كما هو منصوص على ذلك في المادة التي یتمتع بها المساهم و 

یكون التي أقرت بأن لكل مساهم عددا من الأصوات ،ئريمن القانون التجاري الجزا603
الإجمالي من العدد %5ذلكعلى أن لا یتجاوز،مساویا لعدد الحصص التي اكتتبها

في حال تجاوز حصة المساهم لهذه النسبة فإنه ینبغي عندها للأسهم المكتتب فیها، و 
. لقانون التجاري الجزائريمن ا603تخفیض عدد الأصوات إلى النسبة التي حددتها المادة 

أن یتجاوز الحد لا یجبله، و یكون للوكیل المكتتب عدد الأصوات نفسها التي یملكها موكو 
من القانون التجاري الجزائري، نجدها قد نصت 685بالرجوع إلى المادة و . المنصوص علیه

ف كل على إمكانیة تحدید القانون الأساسي لعدد الأصوات التي یمكن حیازتها من طر 
ع الأسهم من دون تمییز بین هو فرض التحدید على جمی، لكنها جعلت لذلك شرطا و مساهم
بها أو من ید، سواء من حیث الأسهم المكتتب الهدف من هذا التحدقد یكون و . أخرىفئة و 

.68. بن غانم فوزیة، مرجع سابق، ص63
.204. جاسم إبراهیم فاروق، مرجع سابق، ص64
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حیث عدد الأصوات، هو عدم تركیز أغلبیة الأصوات لدى فئة قلیلة من المساهمین حتى لا 
.طرف الأغلبیة ولا من طرف الأقلیةیكون ثمة تعسف من

على 44مكرر 715لقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة :  زیادة عدد الأصوات-2
یكون الأسهم إلى فئتین، بحیثتقسیمفیهاإمكانیة إنشاء أسهم ذات أصوات متعددة یمكن

ولویة عند الاكتتاب یكون للفئة الثانیة حق الأللفئة الأولى یفوق عدد الأسهم و حق التصویت
یتوقف هذا كله على إرادة الجمعیة العامة استحقاق جدیدة، و بأسهم جدیدة أو بسندات

الأصوات التي تمنحها الأسهم یعني هذا كله أن المشرع قد أقر إمكانیة مضاعفة. التأسیسیة
إنما ترك ذلك لإرادة الشركة، علىة من دون أن یحدد عدد الأصوات، و في شركة المساهم

. 65العكس من المشرع الفرنسي الذي حدد العدد بصوتین
القیود الواردة على حق التصویت: ثالثا

فإن القاعدة المعمول بها في أغلب التشریعات هي أن لكل سهم صوتا كما رأینا سابقا، 
مساهم بموجبها واحدا في الجمعیة العامة للمساهمین، غیر أن لهذه القاعدة استثناءات یفقد ال

یكون هذا الحرمان إما لتعارض مصالح المساهمین مع مصلحة الشركةو . حقه في التصویت
قد و . تمارس علیهیكون هذا الحرمان عبارة عن عقوبةترجح مصلحة هذه الأخیرة أوأین

:هيانون التجاري على هذه الحالات، و نص الق
فإن إلغاء كةعند تعارض مصالح المساهم مع مصالح الشر : حالات تعارض المصالح-أ

الحق في التصویت لا یكون إلا بنص صریح ورد في القانون التجاري، أما النصاب
: یمكن أن نجمل هذه الحالات فیما یليو . بیة فیحسب مع مراعاة هذا الحقالأغلو 

من القانون التجاري 603هي الحالة التي نصت علیها المادة و : المكتتب بالأسهم العینیة-
الجزائري؛

672نصت علیها بموجب المواد تبرمها الشركة مع أحد مسیریها و العقود التيالاتفاقیات و -
.من القانون التجاري الجزائري628بموجب أحكام المادة و 670و

.102. بن غانم فوزیة، مرجع سابق، ص65
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المستفیدون من إلغاء حق الأولویة بالاكتتاب عند زیادة رأس المال، كما نصت على ذلك -
.من القانون التجاري700المادة 

.التسویة القضائیة للشركة، حیث یوجد نص قانوني صریح یخص هذه الحالةفلاس و عند الإ-
عندما لا یفي المساهم بالتزاماته اتجاه الشركة یكون : إلغاء حق التصویت كعقوبة- ب

معرضا للحرمان من حقه في التصویت، كما هو الحال بالنسبة للمساهم الذي لم یسدد 
. جال المحددةالأقساط المستحقة على أسهمه في الآ

ممارسة الحق في التصویت: رابعا
یمارس المساهم الحق في التصویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یحددها النظام، 
فإن تركت من غیر تحدید، یتم التصویت عندها بالطریقة التي یقترحها رئیس الاجتماع

أعضاء مجلس علق الأمر بانتخاب عندما یتلكن،.66یحوز على موافقة الجمعیة العامةو 
عند إقامة دعوى المسؤولیة، فإن التصویت یكون عن طریق الاقتراع الإدارة أو بعزلهم، و 

هذا یعني و .67السري، من أجل رفع الحرج عن المساهمین عند التصویت على هذه المسائل
خلاف كبیر كان قد ثارو . الكاملة في ممارسة حق التصویتبحریة المساهم أن القاعدة تقر

بخصوص هذا و ، أهو من عمل الإدارة أو من عمل التصرف؛حول طبیعة هذا الحق
من 450الخلاف، فإن المشرع الفرنسي جعله من عمل الإدارة، كما نصت على ذلك المادة 

.68القانون المدني الفرنسي

،الشركات ذات المسؤولیة المحدودةشركات المساهمة والتوصیة بالأسهم و . الشركات التجاریةس، علي حسن یون66
.361. ص،]ن. د[، 1991

.347. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص67
.162. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص68
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:المطلب الثاني
الحق في الرقابة و التقاضي

حقه في التصویت داخل الجمعیات العامة، فإنه علام و فضلا عن حق المساهم في الإ
رقابة الشركة، رغم صعوبة الحدیث عن هذا وق إداریة أخرى، كحقه في إدارة و یتمتع بحق

الحق، على اعتبار أن هذا الحق هو حق جماعي یتمتع به مجموع المساهمین كهیئة علیا 
رس عیة المساهمین، فله أن یماذلك أنه لما كان المساهم یشكل جزءا من جم. داخل الشركة

. یعد الحق في اللجوء إلى القضاء آخر الحقوقو . الحق في الإدارة و الرقابة
حق المساهم في إدارة الشركة - 1: ینقسم هذا المطلب إلى فرعین اثنین، هماو 

.حق المساهم في التقاضي- 2رقابتها؛ و 

:الفرع الأول
حق المساهم في الرقابة

مجلس الإدارة، : رقابتها بثلاث هیئات رئیسیة، هيناط مهمة إدارة شركة المساهمة و تُ 
لكل هیئة من هذه الهیئات نظامها التكویني الخاص، و . الجمعیة العامةمراقبو الحسابات و 

، 69لا یخفى علینا أن للعاملین في الشركة نصیبا من الإدارةو . ولكل واحدة منها اختصاصاتها
مجموعة إدارتها بطریقة أو بأخرى، باعتباره عضوا في اللمساهم في سیر الشركة و إذ یؤثر ا

ذلك رغم وجود هیئات ه یمكنه ممارسة الرقابة علیها، و التي تمارس الإدارة، بالإضافة إلى أن
مع ذلك، فقد أثبت . أوكل لها المشرع هذه المهمة، كمندوب الحسابات على سبیل المثال

الرقابة على عوبات عدیدة تقف حجر عثرة أمام حق المساهم في الواقع العملي وجود ص
ین لا یحضرون الجمعیات لعل أهم هذه الصعوبات هو أن أغلبیة المساهمو . الشركة وإدارتها

كل مساهم هو بشكل عام و . عندما یحضرون تكون قراراتهم عشوائیة في الغالبالعامة، و 
ع الأسهم التي یمتلكها في الشركة، سواء عضو في الجمعیة العامة للمساهمین أیا كان نو 

.272. علي حسن یونس، مرجع سابق، ص69
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الحقوق التي یظهر فیها المساهم وهو من أهم و . كانت أسهما مشاعة أو أسهما مرهونة
هو ما یمكن ؛ و 70الرقابة، حقه في استدعاء الجمعیة العامة للانعقادیمارس الحق في الإدارة و 

أنه في حال منه665مادة في الاستخلاصه من قراءة القانون التجاري الجزائري الذي أقر
،تجاهل المجلس استدعاء الجمعیة، فإنه یجوز لكل مساهم عندئذ أن یطلب من القضاء

تعیین وكیل توكل إلیه مهمة استدعاء الجمعیة العامة من أجل المصادقة ،بواسطة عریضة
ابة من كما یظهر المساهم ممارسا لحقه في الإدارة و الرق. جراءاتهاأو على إعلى التعیینات

في عزلهم، كما هو منصوص علیه في تعیین هیئات الإدارة والرقابة و خلال حقه في 
لا یمكن للمساهم أن یمارس هذا و . ن القانون التجاري الجزائريم613و 611المادتین 

من 619قد اشترطت المادة و . العامة للمساهمینالحق إلا إذا كان عضوا في الجمعیة
على الأقل من رأس مال الشركة،%20ك مجلس الإدارة المعین القانون التجاري أن یمل

یترك للقانون الأساسي تحدید الحد الأدنى من الأسهم التي ینبغي أن یحوزها كل قائم و 
معیات المساهمین من خلال تخضع هیئات الإدارة و الرقابة لرقابة دوریة من جو .بالإدارة

التي یتم عرضها و ،المدیرینها مجلس الإدارة  و اریر التي یعدمصادقتها على التقنظرها و 
.من القانون التجاري676على الشركة سنویا، كما توضحه الفقرة الأخیرة من المادة 

الرقابة أیضا من خلال خضوع الاتفاقیات التي یعقدها المسیرون الإدارة و تظهر سلطة و 
ن یعد مندوب الحسابات تقریرا ، بعد أمع الشركة للترخیص المسبق من قبل مجلس المدیرین
على الرغم من أن الجمعیة العامة و . عنها یتم عرضه على الجمعیة العامة للمصادقة علیه

للمساهمین تمثل سلطة علیا في الشركة، إلا أنها تخضع لعدم زیادة التزامات المساهمین 
تخلو أبدا مهما كانت الأغلبیة؛ یضاف إلى ذلك أن اجتماعات المساهمین في الجمعیات لا

هو ما من شأنه أن یؤثر على السیر ناتجة عن الصراع بین الأغلبیة والأقلیة، و من مشاكل
. الحسن للشركة

.146. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص70
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حق المساهم في عدم زیادة التزاماته المالیة في الشركة: أولا
ادة التزامات من القانون التجاري عدم جواز زی674أقر المشرع الجزائري في المادة 

هذا یعني أن المادة السالفة الذكر تتضمن قاعدة و . القانون الأساسيأثناء تعدیلالمساهم
القاعدة هي عدم جواز زیادة التزامات المساهمین، أي عدم جواز : استثناء في وقت واحدو 

فهو جواز رفع أما الاستثناءمسؤولیتهم خارج إطار الحصة في رأس المال،توسیع مجال 
من وراء تجمیع الأسهم تعني الانتظامیة رغبة الشركةو الانتظامیة، و الالتزامات بشرط وه

لهذا، إذا كان المساهم لا یملك العدد الكافي من الأسهم . إنقاص عدد الأسهم المتداولة
القدیمة لیحصل على العدد الكامل من الأسهم الجدیدة، فما علیه سوى أن یشتري أو یبیع 

العادیة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو من الجمعیة العامة غیر وتختص أسهما
.71مجلس المدیرین بإصدار قرار التجمیع

مفهوم التعسف: ثانیا
تهتم غالبیة التشریعات المقارنة بإعطاء مفهوم محدد لتعسف الأغلبیة، : تعسف الأغلبیة-أ

،مدنيإلا أن النصوص الخاصة بالتعسف ترد عموما ضمن القواعد العامة في القانون ال
لهذا یتعین علینا الرجوع إلى أحكام هذا . ذلك من خلال نظریة التعسف في استعمال الحقو 

قد بذل فقهاء القانون جهدا كبیرا لتحدید هذا المفهوم، حیث و . القانون من أجل تحدید مفهومه
ذا یؤدي ه، و د الأغلبیة في اتخاذ القرار بطریقة تعسفیةذهب البعض إلى القول بأنه انفرا

لقرار قد منح القانون الأغلبیة سلطة إصدار او . ف إلى بطلان مداولات الجمعیاتالتعس
مصلحة المساهمین، لأنها تعبر عن إرادة الجماعةبغرض تحقیق مصلحة الشركة و 

بغرض تفضیل أو ترجیح مصلحتها أما إذا استعملت هذه الفئة السلطة الممنوحة لها. تمثلهاو 
ة الأقلیة أو على مصلحة الشخص المعنوي، فإنها تكون قد خالفت الخاصة على مصلح

.10. ، صسابقمرجع، محمد البشیربالطیب71
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قد حدد القانون الفرنسي الشروط التي نستطیع من و .بذلك الأهداف التي حددها القانون
:هذه الشروط هيأن نقول بوجود تعسف للأغلبیة، و خلالها 

؛)یلة الوقوع عملیاو إن كانت هذه الفرضیة قل(إذا كان الهدف الوحید هو الإضرار بالأقلیة -
.یجعل الأغلبیة تتمتع بامتیازات على غیرهارار المتخذ یخالف مصلحة الشركة و إذا كان الق-

قد جعل القانون جزاء التعسف هو بطلان المداولات المتخذة على أساس تعسفي، و 
ذلك إن كانالمترتبة على ذلك؛ وقد یؤدي التعسف، و بالإضافة إلى الحكم بتعویض الأضرار

.ذلك بسبب الانشقاق الحاصل بین الشركاءدرا جدا، إلى حل الشركة نفسها، و نا
في غیر قلیة قرارات مفاجئة و یمكن تعریف تعسف الأقلیة بأنه اتخاذ الأ: تعسف الأقلیة- ب

أولها :بد أن تتوفر جملة من الشروطو حتى نستطیع الكلام عن تعسف للأقلیة، لا. محلها
زیادة رأس مال الشركة لأن وضعهم المادي، الذي یكون عادة متواضعا، ریرلتقض الأقلیةفر 

علیه، فإنهم برفضهم لهذه الزیادة إنما یریدون في و . هم بالاكتتاب بالأسهم الجدیدةلا یسمح ل
ن أن یلحقها ضرر من دخول الواقع عدم المساس بمصالحهم المادیة في الشركة التي یمك

د تعسف، بالإضافة إلى اعتراض الأقلیة على قرار تحویل و كذلك تقرر وجو جدد؛مساهمین
قرر التعسف كذلك في حالات أخرى عندما كة، أو الاعتراض على الحسابات؛ و الشر 

.  اعترضت هذه الفئة على قرار تحویل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شركة مغفلة

:الفرع الثاني
حق المساهم في اللجوء إلى القضاء

مقارنة، حق اللجوء لقد أعطى المشرع الجزائري للمساهم، على غرار بقیة التشریعات ال
فإنه لا ذلك طبقا للفكرة القائلة أن الحقوق إذا لم تكن محاطة بالحمایة اللازمة إلى القضاء، و 
التي ذلك من خلال تمكین المساهم من رفع دعوى التعویض عن الأضرار جدوى منها؛ و 

الناتجة عن التصرفات الخاطئة من طرف القائمین على و بالشركة و لحقت به شخصیا أ
كما أن للمساهم الحق في رفع دعوى حل . 72قد تصل أحیانا إلى المساءلة الجزائیة، و الإدارة

.107. م فوزیة، مرجع سابق، صبن غان72
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715هو ما نصت علیه المادة ه الأخیرة یلحق به ضررا بالغا، و الشركة إذا كان بقاء هذ
جوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل ی: "، حیث تقولريالتجاري الجزائمن القانون19مكرر 

الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمین قد خفض إلى أقل من الحد 
) 1: هي كالآتين للمساهم أن یقیمها فهي ثلاث، و أما الدعاوى التي یمكو . "الأدنى القانوني

.دعوى الحل) 3دعوى التصحیح، ) 2دعوى البطلان، 
المحاصة، التضامن، التوصیة (الأشخاص على عكس شركة: بطلانالدعوى -أولا

من القانون التجاري 733أقرت المادة ،73، أین حدد المشرع حالات البطلان)البسیطة
ت لا یحصل بطلان العقود أو المداولا"أكدت أنه بصفة عامة في فقرتها الثانیة، و البطلان

".أو من القوانین التي تسري على العقودإلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون ...
من القانون المدني، فالبطلان یكون إما لعدم مشروعیة98–92حسب ما ورد في المواد و 

لیة عندما یمس الموضوع، أو لإمكانیة عدم مشروعیة السبب، إضافة إلى عیب الأه
تم تغطیته قبل انتهاء أما عیب الشكل فهو أمر نادر، لأنه غالبا ما تالمؤسسین جمیعا، و 

.الأجل أو قبل الیوم الذي یعرض على المحكمة
وضوع الشركة الذي لا یمكن تصحیحه،لكن هناك استثناء یخص عدم مشروعیة م

وما یثیر النزاع . لبطلان الشركة أو بطلان عقد تعدیل القانون الأساسيالشيء نفسه بالنسبة و 
ذلك لغیاب نص صریح یقرر و یوب المتعلقة بالموضوع،نما هي العإ لیس عیب الشكل و 

فیما یخص عدد 592البطلان على مخالفة رغم أنها ملزمة، كما هو الحال بالنسبة للمادة 
من القانون التجاري الجزائري فیما 596كما هو الحال أیضا بالنسبة للمادة المساهمین، و 

.یخص الاكتتاب الكامل لرأس المال
في غیاب نص صریح من المشرع یبین من : لذي یطرح نفسه هنا هو كالآتيالسؤال او 

لقد حدد المشرع له مصلحة في طلب الإبطال، فهل یمكن للمساهم أن یرفع هذه الدعوى؟ 
صراحة صاحب المصلحة في طلب الإبطال فیما یخص عیب الأهلیة، أو البطلان بموجب 

.171. صنواصریة الزهراء، مرجع سابق، 73
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"... نصت هذه الأخیرة في فقرتها الثانیة من القانون التجاري الجزائري، حیث738المادة 
بالنسبة لمن ، و الأمر نفسه بالنسبة للمساهم فاقد الأهلیة، و ..."ز للشركة أو أحد الشركاء یجو 

فإن فیما عدا هاتین الحالتینو .یمكنه طلب بطلان الاكتتابكذلك لمن، و شاب رضاه عیب
،ب المصلحة في طلب البطلانسكت عن صاحفقدبدقة، لات البطلانالمشرع لم یحدد حا

أنه ینبغي أن نشیر هنا . من مشروعیة الشركةمصلحة المساهمرغم أنه لیس هناك شك في 
لا یخص المساهم، أمرا یخص الشركة و الفقه قد اعتبر دعوى البطلان كان1966في عام 

.74أعطى للمساهم الحق في رفع دعوى البطلانلقضاء كان قد رفض هذا التفسیر، و لكن ا
نح للمساهم فرصة لحمایة یتبین لنا من خلال النصوص القانونیة أن المشرع قد م

عویض عن ، كدعوى التیظهر ذلك من خلال حقه في رفع العدید من الدعاوىحقوقه، و 
یعد هذا الأمر طبیعیا بالنظر إلى طبیعة و . الأضرار التي لحقت به، وغیرها من الدعاوى

هو ما یؤدي عادة إلى تعسف هذه الجهة د المكتتبین فیها، و مة و كثرة عدالشركات المساه
.أو تلك داخل الشركة

أصبح من الضرورة بمكان العلاقة التجاریة بین الدول نظرا لتطور: دعوى التصحیح-ثانیا
والبحث عن حلول لتصحیح        ،من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الشركاتالتقلیص

طلان إذا انقطع سببه في الیوم الذي تنظر فیه المحكمة في وضع الحد لسیر دعوى البو 
من القانون التجاري فإن العیوب التي یترتب علیها 735و طبقا لأحكام المادة . الأصل

قد منح المشرع لكل و . البطلان تخضع للتصحیح ما عدا في حالة بطلان موضوع الشركة
لان تحت طائلة انقضاء البطمعني الحق في إنذار الشخص المعني بالتصحیح أو طلب 

یجب إبلاغ الشركة بهذا الإنذار حتى یتسنى لها أو لأحد الشركاء إزالة مصلحة المیعاد، و 
هذا النوع من الحالات نعثر و . المدعي بتصحیح الوضع عن طریق شراء حقوقه في الشركة

لا امنین، و علقا بأحد الشركاء المتضعلیه في شركة التوصیة بالأسهم، عندما یكون العیب مت
فإنه یمكن لكل معني، أما بالنسبة للعیب المتعلق بالشكل، .یمكن تصوره في شركة المساهمة

.172. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص74
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لقیام یوما، رفع دعوى لإلزام الشركة ا30بعد إنذار الشركة بالتصحیح في أجل أقصاه 
في كل الحالات و . كن أن تحدد أجلا تلقائیا لذلكالتي یمو بإجراءات التصحیح الضروریة

لزم الأمر یتم إذا شهرین من تاریخ افتتاح الدعوى، و تقضي بالبطلان في أقل من فهي لا
، أو تصدر المحكمة تمنحهم أجلا لاتخاذ القرارلعامة واستشارة الشركاء و استدعاء الجمعیة ا

الذي یمكن أن یكون موضوع طلب تعیین ء على طلب ممن یهمه الاستعجال، و حكمها بنا
من 739هذا طبقا لما ورد في المادة و ؛75التي یتطلبها القانونوكیل لاستكمال الإجراءات

لكل شخص یهمه أمر تصحیح العمل أن ینذر الشركة بالقیام "القانون التجاري التي أقرت أن 
إذا اتبع التصحیح في هذا الأجل، فیجوز لكل شخص ا التصحیح في أجل ثلاثین یوما، و بهذ

". كیل یكلف للقیام بهذا الإجراءیهمه الأمر أن یطلب من القضاء تعیین و 
من القانون المدني على إمكانیة طلب الحل القضائي 441تنص المادة :دعوى الحل-ثالثا

قد نص القانون التجاري بدوره على أسباب و . إذا توفرت جملة من الشروطمن أي شریك
ى الحل في على أنه یمكن اللجوء إل19مكرر 715ما نصت علیه المادة ، منهاأخرى للحل

من أكثر من الحالة التي یخفض فیها عدد المساهمین إلى ما دون الحد الأدنى القانوني
عام؛ منها أیضا إذا خفض رأس المال بفعل الخسائر المثبتة في وثائق الحسابات إلى أقل 

. من القانون التجاري الجزائري20مكرر 715من ربع رأس المال، كما نصت علیه المادة 
. ه القاعدة هي الفائدة التي یمكن أن تعود على المساهمین، فردا كان أو جماعةأساس هذو 
هكذا، فحق المساهم لا یتوقف على مصلحته الفردیة بل یتعداها لیؤثر في حیاة الشركة و 

. ككل انطلاقا من نیة المشاركة في المشروع الاقتصادي

.173. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص75
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:المبحث الثاني
المالیة للمساهمالحقوق

شركات المساهمة أساسا من أجل تكوین رؤوس أموال للقیام بمشروعات معینة، تنشأ 
بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصیة للمساهمین، إذ یعتبر هذا النوع من الشركات أداة 

لكثیر من المدخرین            لهذا اعتبر هذا النوع من الشركات ملاذا.76الرأسمالیة لتجمیع الأموال
فضلا عن الأرباح التي یمكن أن یحصلها المستثمر في . باحثین عن الربحالمستثمرین الو 

حدود أسهمه التي اكتتبها؛      هذا النوع من الشركات، فهو لا یتحمل من خسائرها إلا في 
كالحق في أفضلیة الاكتتاب، والحق في :عدیدةیحصل منها المساهم على حقوق مالیةو 

سوف نوضح هذه الحقوق كلها في هذا و . لأسهمحریة التنازل عن افائض التصفیة، و 
الحق في الأرباح باعتباره الهدف الرئیسي ) 1: المبحث من خلال مطلبین اثنین، هما

.الحقوق المالیة الأخرى) 2للمساهم، 

:المطلب الأول
الحق في الأرباح

واعد یجد الكثیر من الأشخاص غایتهم في هذا النوع من الشركات بسبب اختلاف الق
. خصوصا شركات الأشخاصد التي تحكم غیرها من الشركات، و التي تحكمها عن القواع

خصوصا شركات المساهمة، لا یتحمل المساهمون المسؤولیة أنه في شركات الأموال، و ذلك 
استعمل و . خلاف كبیر حول مفهوم الأرباحلقد ثارو . حدود الجهة التي اكتتبوا فیهاإلا في 

قد أقرت المادة و . الأشخاص المعنویة الأخرىبین الشركات و ر للتفرقة هذا المفهوم كمعیا
، لكن الهدف ..."و اقتصادأتحقیق أرباح "من القانون المدني الجزائري الحق في 416

ضخمة الغالب في الشركات هو تحقیق الأرباح، لأنه لا یتصور أن تكون هناك شركة أموال 
من أجل تبدید الغموض الذي و . حقیق الاقتصادتهدف إلى تتقوم على الاعتبار المالي و 

. 1123. ، ص2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الخامسة، الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي، 76
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الربح الحقیقي            ) 1: یكتنف هذه النقطة، رأینا أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، هي
أحكام ) 3حكم الفائدة الثابتة، دید كیفیة توزیع الأرباح و تح)2الاحتیاطات المقتطعة، و 

.الأرباح الصوریة

:الفرع الأول
یقي و الإحتیاطات المقتطعةالحقالربح

المفاهیم التي تمر بها الأرباح وصولا إلى الربح الصافيیجب أن نعرف أولا
.أو الحقیقي

أنه عبارة عن : أعطیت الكثیر من التعاریف للربح الإجمالي، أهمها: الربح الإجمالي-أولا
ناك تعریف آخر للربح الإجمالي هو . 77الأرباح الناتجة عن العملیات التي تباشرها الشركة

یظهر و . 78"ما ینقص من الخصومإلى الأصول أو كلكل ما یدخل بشكل قیمي"یقول أنه 
الناتج الإجمالي في نهایة كل سنة مالیة، أما الأرباح الصافیة فهي عبارة عن الأرباح الناتجة 

هلاكاتكافة الاستتجنیب العملیات التي باشرتها الشركة، وذلك بعد حساب و عن 
.79تجنیبها قبل إجراء أي توزیعو المخصصات التي تقضي الأصول المحاسبیة بحسابها و 
ي حین نصت من القانون التجاري الجزائر 720قد ورد تعریف للأرباح الصافیة في المادة و 

السنة المالیة بعد طرحالناتج الصافي منالأرباح الصافیة منتتشكل"هذه الأخیرة على أن 
نفهم ". المؤوناتلأخرى بإدراج جمیع الاستهلاكات و تكالیف الشركة او المصاریف العامة 

حساب فیة یجب إعداد القوائم المالیة والمیزانیة و من هذا إذن أنه حتى یتم تحدید الأرباح الصا
.الخسائرو الأرباح

.358. ، صمرجع سابقطه، مصطفى كمال77
. 77. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص78
.1123. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص79
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توزیع كافة الأرباح على یقتضي حسن تسییر الشركة عدم :حتیاطات المقتطعةالا-ثانیا
غیرهم من ذوي الحقوق، بل یجب اقتطاع نسبة منها كل سنة من أجل تكوین و المساهمین 

هذه و ؛احتیاطي یخصص لتحمل الخسارة التي قد تصیب الشركة أو لتقویة ائتمان الشركة
.حتیاطات إما أن تكون قانونیة بحكم نص قانوني أو تكون نظامیة یفرضها نظام الشركةالا
كن أن تقرر احتیاطیا اختیاریا، لما كانت الجمعیة العامة هي التي تقرر توزیع الأرباح، فیمو 
.فیما یلي سنوضح كل نوع من أنواع الاحتیاطو . 80هو ما یعرف بالاحتیاطي الحرو 
، یلزم المشرع شركات الأشخاصعلى خلاف ما هو موجود في: الاحتیاطي القانوني-أ

احتیاطي وقد نص المشرع الجزائري علي تكوین .81اطي قانونيشركة المساهمة تكوین احتی
لشركات ذات المسؤولیة في ا: "من القانون التجاري721قانوني، كما ورد في المادة 

تطرح باح سندات نصف العشر على الأقل و الشركات المساهمة یقتطع من الأر المحدودة و 
هذا الجزء غیر إلزامي إذا بلغ یصبح اقتطاعو ... ة ا عند الاقتضاء الخسائر السابقمنه

كما هو واضح إذن، یتوجب على شركة المساهمة اقتطاع ". عشر رأس المالالاحتیاطي
نصف العشر على الأقل، و إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس المال یصبح اقتطاع هذا الجزء 

ال لأنه لدائن الشركة و یأخذ حكم رأس المضافیاضمانا إیعد هذا الاحتیاطيو . غیر إلزامي
لا یجوز للشركة جبره إذا أصیبت الشركة بخسارة، و یخصص أساسا لتكملة رأس المال و 

نظام ل بعد تعدیل التصرف فیه أو توزیعه على المساهمین، لكن یجوز إدماجه في رأس الما
إذا ترتب على ذلك المساس بالنسبة المقررة له وجب على الشركة إعادة تجنیب و . 82الشركة

رباح الصافیة لیعود الاحتیاطي القانوني إلى النسبة المقررة له قبل أن تقوم بأیة النسبة من الأ
تها التي تجاهلت ، فتبطل مداولاعملیة توزیع للأرباح في حالة عدم قیام الجمعیة بالاقتطاع

یجب أن نشیر هنا إلى أن البطلان المنصوص علیه هو بطلان مطلق بموجب و . فیها الإلزام

. 361، 309. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص ص80
.1118. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص81
.361. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص82
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من القانون 102الأمر نفسه بالنسبة للمادة ة الثانیة من القانون التجاري، و ر الفق721المادة 
. 83من ثم یجوز لكل ذي مصلحة أن یثیر هذا البطلانو . المتعلقة بأحكام البطلانالمدني 

ظام الشركة على تكوین إضافة إلى الاحتیاطي القانوني، فقد ینص ن:الاحتیاطي النظامي- ب
نظام الشركة للهیئة العامة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح كل ذلك بأن یمنحاحتیاطي، و 

رأس المال     استهلاكي لأغراض معینة، كتجدید الآلات و یخصص هذا الاحتیاطو . 84سنة
إذا لم ینص النظام الأساسي للشركة على و . تمویل عملیات الشركةوشراء حصص التأسیس و 

لنظامي، جاز عندئذ للجمعیة العامة، بناء الأغراض التي یجب أن یخصص لها الاحتیاطي ا
الشركةبالنفع علىعلى اقتراح من مجلس الإدارة، أن تقرر استخدامه فیما یعود

ثمة من فقهاء القانون من یعتبر أن الاحتیاطي النظامي له حكم و .85معاالمساهمینو 
.86بهلا یجوز إذن المساسو برأس المال،الاحتیاطي القانوني و یلحق

قبل الحدیث عن الاحتیاطي الحر، یجب أن نوضح أولا : الاحتیاطي الحر أو الاختیاري-ج
یكمن الفرق في أن و . من جهة أخرىالنظاميوبین الاحتیاطي القانوني و من جهةالفرق بینه

حریة التصرف فیهالاحتیاطي الحر أو الاختیاري یكون للجمعیة العامة العادیة
أو عند عدم تحقیق أرباح عه على المساهمین على شكل أرباح عند انتفاء الحاجة إلیهتوزیو 

النظامي فلا یكونان إلا بنص قانوني سنوات، أما الاحتیاطي القانوني و للشركة خلال 
حر احتیاطيخصوص سلطة الهیئة العامة في إنشاءقد انقسم فقهاء القانون بو .87أو نظامي

الأول إلى القول بعدم جواز حیث ذهب أصحاب الاتجاه: تجاهین اثنیناختیاري إلى اأو
الاحتیاطي إلا أن تكون الشركة قد تكبدت خسارة كبیرة أو ثمة مخاطر مثل هذاإنشاء 

.81.نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص83
.81. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص84
.362. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص85
.59. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص86
362. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص87
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ذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى جواز إنشائه، بشرط أن یكون ؛ و وشیكة الوقوع تبرر إنشاءه
قد رأى بعضهم وجوب دفع حصة أولى شروعة؛ و ، كتحقیق مصالح ملذلك مبررات معقولة

من الأرباح إلى المساهمین، ذلك أنه لا یجوز للهیئة العامة أن تقرر حرمان المساهمین من 
.88حصة في الأرباح لإنشاء احتیاطي من هذا النوع

:الفرع الثاني
طرق توزیع الأرباح و شرط الفائدة الثابتة

كة بعد نهایة كل سنة مالیة، أي بعد خصم كافة التكالیف تأتي عملیة توزیع أرباح الشر 
والإستهلاكات التي قامت بها الشركة في نشاطاتها أین یحصل كل مساهم على أرباح 
تتناسب مع مساهمته في الشركة، لكن الواقع العملي أثبت أن هناك بعض الشركات التي 

ركة، حتى لو حققت الشركة خسائر تمنح فائدة ثابتة للمساهمین یتم النص علیها في نظام الش
الحدیث عن الطریقة التي یتم بها توزیع الأرباح ونوضح فیما یلي سنفصلو . بدل الأرباح

:حكم شرط الفائدة الثابتة، وذلك في نقطتین
بعد تحققها من الجمعیة العامة على الحسابات، و بعد موافقة: طرق توزیع الأرباح:أولا

من 724قد بینت المادة و . أ عندها عملیة توزیع الأرباحتوزیع، تبدوجود مبالغ مالیة قابلة لل
إن كیفیات دفع الأرباح المصادق : "القانون التجاري الكیفیة التي یتم بموجبها توزیع الأرباح

علیها من طرف الجمعیة العامة تحددها هذه الجمعیة أو، عند عدمها، مجلس الإدارة 
غیر أن دفع الأرباح یجب أن یقع في أجل أقصاه تسعة . الأحوالأو القائمون بالإدارة حسب 

یتضح، إذن، من نص ". یسوغ مد هذا الأجل بقرار قضائيأشهر بعد إقفال السنة المالیة، و 
نلیس للقانوجعها المشرع إلى هیئات الشركة، و هذه المادة أن طرق توزیع الأرباح قد أر 

لذكر هنا أن الإشكال لا یطرح البتة بالنسبة للشركات الجدیر باو . للنظام الأساسي للشركةأو
لهذا كثیرا ما . البورصة، أما الشركات التي تتداول أسهمها فلها شأن آخرغیر المسعرة في 

.60. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص88
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لیثبت بها حقه في الأرباح، إذا كان مالكا یزود المساهم بقسیمة تقتطع بعنایة یقدمها لبنكه 
ة، أما إذا تعلق الأمر بأسهم لحاملها لسندات مسجلة في حساب شركة إسمیة مستحق

أو بأسهم لأمر، فإن المساهم یحصل عندها على أرباحه بواسطة تذكرة یحصل علیها من 
.وسیطه المالي

للإجابة إذا تنازل المساهم عن أسهمه، فلمن تؤول الأرباح؟ : لكن لنا أن نتساءل هناو 
حیث یخضع و المتنازل له فلیس ثمة إشكال، إذا اتفق المتنازل : عن هذا السؤال، نقول

بین الأسهم فیما عدا ذلك یفرق ، و "العقد شریعة المتعاقدین"الاتفاق بینهما للقاعدة العامة 
الأسهم غیر المسعرة، فإذا كانت الأسهم مسعرة فالتسویة العامة تكون المسعرة في البورصة و 

التي ترجع و اح غیر المقبوضة بعدلمجلس البورصة التي تنص على القیمة الكاملة للأرب
؛ أما في حال الأسهم غیر المسعرة، فإن الأرباح تكتسب عندها الصفة )المتنازل له(للمكتتب 
. 89بموجب قرار تصدره الجمعیة العامة بتوزیع الأرباح كلها أو بعضهاالقانونیة
لجمعیة العامة ما یمكن أن نخلص إلیه من ذلك كله، هو أن المشرع قد ترك الحریة لو 

إذا تعذر ذلك على الجمعیة العامة تولى زیع الأرباح والمصادقة علیها، و في تحدید كیفیة تو 
جعل آجال دفع الأرباح تسعة أشهر من تاریخ ارة في الشركة المصادقة علیها، و جهاز الإد

. إقفال السنة المالیة، حمایة لحقوق المساهمین في تحصیل أرباحهم
قد یتم النص أحیانا في نظام الشركة على حق المساهمین في : دة الثابتةشرط الفائ: ثانیا

لأرباح أكثر من ذلك عند تحقیق الشركةهم سنویا على شكل فائدة ثابتة، و ربح یتم توزیعه علی
توزع هذه الفائدة كحصة أولى من الربح قبل أن یوزع الباقي على مبلغ الفائدة، و 

هاء القانون حول مشروعیة الفائدة، خصوصا عندما لا قد نشب خلاف بین فقو . 90المساهمین
من 725قد منع المشرع الجزائري في المادة و .91تحقق الشركة أرباحا بل تحقق خسائر

.87. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص89
.326. مرجع سابق، صعلي حسن یونس، 90
.85. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص91
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اعتبر وجود مثل أو إضافیة في القانون الأساسي، و القانون التجاري اشتراط أي فائدة ثابتة 
كما قلنا سابقا، یعتبر ". ...أن لم یكنیعتبر كل شرط مخالف لذلك ك...: "هذا الشرط لاغیا، 

مساسا یعد أیضاسا برأس مال الشركة و النص على هذا الشرط في نظام الشركة مسا
في الحالة التي یمنح فیها العقد لأحد و . طاعات التي تعتبر الضمان الوحید للدائنینتقبالا

سد فإنه یعد شرط ألهذا الشریك الحق في الأرباح الشركاء فائدة ثابتة من غیر أن یكون 
الذي یعتبر فیه الشركة باطلة في بعض الأنواع، مثلما هو الحال بالنسبة لشركات و 

تستمر شركة المساهمة، إذ یبطل الشرط و التضامن، إلا أن هذا الشرط لا یؤثر في استمراریة
قد وضع المشرع الجزائري من القانون التجاري؛ و 733لمادة الشركة، كما تنص على ذلك ا

للأسهم ضمان ربح تثناء على شرط الفائدة، إذ أجاز مثل هذه الفائدة عندما تمنح الدولة اس
. 92أدنى

لف یجدر بنا أن نذكر في هذا السیاق الفرق بین الفوائد الثابتة و الأرباح، حیث تختو 
یجب أن تدفع بغض النظر عن الحالة المالیة الفوائد الفوائد عن الأرباح من حیث أن

، حتى لو تطلب الأمر اقتطاع هذه الفوائد من رأس المال؛ أما الأرباح فلا یجوز للشركة
. توزیعها إلا إذا حققت الشركة أرباحا

:الفرع الثالث
مفهوم الأرباح الصوریة

تلك الأرباح التي توزعها الشركة على أساس میزانیة "عرفت الأرباح الصوریة على أنها 
على من الربح المقدور التصرف فیه طبقا لمیزانیة موضوعة غیر صحیحة، فتوزع ربحا أ

لو كان ثمة ربح متى كان كل والإتفاقیة، وقد یكون الربح صوریا و بحسب النصوص القانونیة
عرفت الأرباح الصوریة أیضا على أنها أرباح و . 93"أو بعض هذا الربح لا یمكن توزیعه

.85. نواصریة الزهراء، مرجع سابق، ص92
.419. ، دار الفكر العربي، القاهرة، ص، دراسة مقارنةتجاریةالاتین في الشركمسؤولیة المدیر وحي فاروق لقمان، 93



65

إنما صول الشركة على خصومها، و یة في أیوزعها مجلس الإدارة لا تكون نتیجة زیادة حقیق
خسائر معینة رغم أن الشركة قد أصابتهاعلى أساس میزانیة غیر صحیحة، فیوزع ربحا

عت إلى و هناك العدید من المبررات التي د. یجب العمل على جبرها قبل توزیع أیة أرباح
الاكتتاب بأسهم خلق ائتمان للشركة، حث المساهمین على : هيتوزیع مثل هذه الأرباح، و 

.زیادة رأس المال، إخفاء نتائج الإدارة السیئة للشركة
بأقل من قیمتهابتقدیر الخصومیجب أن نشیر هنا إلى أن الأرباح الصوریة تتكون إما و 

.94أو المبالغة في تقویم أصول الشركة
لحالات یمكن أن نستنتج، من خلال ما سبق، أن الأرباح تكون صوریة في إحدى ا

:الآتیة
، ذلك أن الاحتیاطي القانوني یجب أن یبقى إذا انقطع الربح الموزع من الاحتیاطي القانوني-1

سلیما حتى لو كان مصدره الربح الصافي المتحقق؛
إذا وزع الربح من الأموال الاحتیاطیة التي لا یحق للشركة التصرف فیها لهذا الغرض طبقا -2

معیة العامة؛لنظام الشركة أو لقرارات الج
إذا كان المبلغ الذي خصص للمال الاحتیاطي أقل من المقدار الذي عینه نظام الشركة، ثم -3

.وزع الفرق
فإن الأرباح التي ذكرت في الحالات السابقة لا تعد صوریة، قتصادیة، اوجهة نظرمن 

ا لأحكام القانونوفقإما ذلك أن الشركة تكون قد حققت أرباحا، غیر أنه لا یمكن توزیعها، 
.95أو وفقا لنظام الشركة

.77. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص94
.419. اروق لقمان، مرجع سابق، صوحي ف95
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:المطلب الثاني
الحقوق المالیة الأخرى للمساهم

فضلا عن الحق في الأرباح، فإن المساهم في الشركة المساهمة یتحصل على عدد من 
في مقدمتها حق الأفضلیة في الاكتتاب في الأسهم قوق الأخرى ذات الطابع المالي، و الح

یدة، و اقتسام فائض التصفیة، أو كما یطلق علیه البعض موجودات الشركة، بالإضافة الجد
.    هو موجود في شركات الأشخاصإلى حقه في التنازل عن الأسهم بكل حریة، خلافا لما 

ندرس في الفرع الأول حق : سنفصل هذه الحقوق في هذا المطلب عبر فرعین اثنینو 
ي الثاني الحق في فائض التصفیة، أما الحق في التنازل ندرس فالأفضلیة في الاكتتاب، و 
.  فإننا سنكتفي بالإشارة إلیه

:فرع الأولال
حق الأفضلیة في الاكتتاب

عند قیام الشركة بزیادة رأس المال عن طریق إصدار أسهم جدیدة فإنه یجب عرض 
خاص جدد من غیر ل أشهو ما یفتح الباب أمام دخو الأسهم بطریقة الاكتتاب العام، و هذه 

. على الحقوق التي یتمتع بها المساهمون القدامىهو ما من شأنه أن یؤثر المساهمین، و 
أغلب التشریعات الأخرى، حق حقوق فقد منح المشرع الجزائري، و حتى لا تمس هذه الو 

في الصفحاتو . الأولویة أو حق الأفضلیة للمساهمین القدامى في الاكتتاب لهذه الأسهم
مفهوم الأفضلیة في الاكتتاب، -1: نقاط، هية سنحلل هذا الموضوع من خلال خمسالآتی

أنواع -4ممارسة هذا الحق،شروط -3، الطبیعة القانونیة لحق الأفضلیة في الاكتتاب-2
.ممارسة هذا الحق- 5الاكتتاب، 

بأنه تمتع یعرف حق الأفضلیة في الاكتتاب: التعریف بحق الأفضلیة في الاكتتاب-1
ها الشركة عند زیادة جمیع المساهمین بحق الأولویة في الاكتتاب بالأسهم الجدیدة التي تصدر 
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بالرجوع إلى النصوص القانونیة، نجد و . 96تكون الزیادة وفقا لما یملكونه من أسهمرأسمالها، و 
ي من القانون التجاري على حق الأفضلیة ف694أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

تتضمن الأسهم حق الأفضلیة في الاكتتاب في زیادات رأس : "الاكتتاب، و ذلك عند قوله
المال للمساهمین بنسبة قیمة أسهمهم، حق الأفضلیة في الاكتتاب في الأسهم النقدیة 

".یعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكنو . صادرة لتحقیق زیادة رأس المالال
تضاربت آراء التشریعات حول لقد: ضلیة في الاكتتابالطبیعة القانونیة لحق الأف-2

مدى اعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسیة ونیة لحق الأفضلیة في الاكتتاب و الطبیعة القان
هو من الحقوق الأساسیة فذهب البعض إلى القول بأن الأفضلیة في الاكتتاب . للمساهم

ه أو تقییده لا الجمعیة العامة غاءبحیث لا تستطیع إلیجب تنظیمه بنصوص آمرةللمساهم و 
إعاقة ممارسة هذا الحق من ت تشریعات أخرى إلى جواز تعطیل و لا مجلس الإدارة؛ و ذهبو 

قبل الجمعیة العامة استنادا إلى تقریر معد من طرف مجلس الإدارة أو من مراقب 
.97الحسابات

ارسة حق مكن ممهناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى ی: ممارسة هذا الحقشروط -3
أن تكون زیادة رأس المال عن طریق إصدار -أ:هذه الشروط هيالأفضلیة في الاكتتاب، و 

علیه، فإنه لا یمكن للمساهم أن یمارس هذا الحق عند زیادة رأس المال و . أسهم نقدیة جدیدة
أن لا یؤدي مباشرة هذا الحق من قبل -بعن طریق ضم الاحتیاطي إلى رأس المال؛

أن یباشر المساهم -م إلى زیادة نسبة مساهمته في الشركة عن الحد المقدر قانونا؛ جالمساه
.هذا الحق ضمن المهلة المقررة قانونا و التي لا تتجاوز خمسة عشر یوما

: طریقتان للاكتتاب بأسهم شركة المساهمة، هماهناك: أنواع الاكتتاب-4

.142. فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص96
. 143- 142. المرجع نفسه، ص97
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مؤسسون وحدهم، أو بإشراك أقاربهم      هو أن یكتتب ال: الاكتتاب المغلق أو الخاص–أ
في هذا النوع لا تكون الإجراءات المتبعة طویلةو . وأصدقائهم بكامل أسهم الشركة

معقدة، كما هو الحال عند طرح الأسهم للاكتتاب من قبل الجمهور؛
ع من یسمى هذا النو الجمهور للاكتتاب، و أسهم على هو أن یتم طرح : الاكتتاب العام- ب

یلجأ المؤسسون إلى هذه الطریقة عندما و . اما لأنه یعرض على عموم الناسالاكتتاب ع
یكون رأس مال الشركة كبیرا جدا بحیث لا یستطیعون الاكتتاب وحدهم بكامل أسهم 

. 98الشركة
یحدد القانون الجزائري الإجراءات و الكیفیات التي یباشر بها هذا : ممارسة هذا الحق-5

یتم أولا دعوة المساهمین إلى الاكتتاب بالأسهم أین یتم إعلامهم بإصدار الأسهم الحق، حیث 
إقفاله، مع خصوصا مواعید افتتاح الاكتتاب و الجدیدة و كیفیاتها، عن طریق إعلان یتضمن

شروط ممارسة سهم الجدیدة لصالح المساهمین، و التفاضلي للاكتتاب في الأبیان وجود الحق 
على المساهمین الراغبین في مباشرة هذا و .99لقیمة الإسمیة للأسهمهذا الحق، مع بیان ا

یكون حق الاكتتاب بالأفضلیة قابلا للتداول لك خلال المدة المحددة قانونا، و الحق القیام بذ
یكون للمساهمین الحق في التي هي نفسها قابلة للتداول، و إذا كان منفصلا عن الأسهم

جدیر بالذكر هنا أن المدة و . لاكتتاب بالأفضلیةن حقهم في االتنازل بصفة فردیة ع
حساب هذه یمكن أن تقل عن ثلاثین یوما، ویبد المخصصة للاكتتاب بالأسهم الجدیدة لا

الاكتتاب قبل ینبغي أن نشیر هنا إلى أنه یمكن إقفال و .المدة من تاریخ افتتاح الاكتتاب
كما یمكن للجمعیة العامة . تابذلك بمجرد ممارسة جمیع حقوق الاكتالأجل المحدد له، و 

الاستثنائیة أو لمجلس الإدارة تمدید الفترة المحددة في حال عدم ممارسة المساهمین 

. 313-312. ، صمرجع سابقفوزي محمد سامي، 98
.83. آیت میلود، مرجع سابق، ص99
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، أو لأسباب مالیة للاكتتاب، إهمالا منهم لهذا الحق أو لأن القیمة الحالیة لهذا الحق ضئیلة
.100تحول دون مباشرتهم لهذا الحق، و انقضت المدة المحددة لممارسته

:الفرع الثاني
اقتسام موجودات الشركة

شركات المساهمة بأحد أسباب الانقضاء العامة المنصوص علیها في القانون تنقضي 
من القانون 2مكرر 715المدني، أو بأحد الأسباب الخاصة المنصوص علیها في المادة 

توقف رحلة التصفیة و لشركة دخولها في ممن أهم الآثار المترتبة على انقضاء او . التجاري
إذا تم دفع كافة لا یتأتى ذلك إلا و بین الشركاء،نشاطها قصد اقتسام موجودات الشركة

التي دة التي تأخذ فترة زمنیة معینة و قد عرفت التصفیة أنها تلك العملیة المعقو . دیونها أولا
مال الجدیدة الانتهاء من الأعاریة و لإنجاز الأعمال الجالایلة تتضمن مجموع الإجراءات

لاستخراج الصافي من أموالها امات واستیفاء ما لها من حقوق و بیع ما للشركة من التز و 
هكذا، و . 101تمهیدا لتقسیمها بین الشركاء وفقا للشروط المنصوص علیها في العقد التأسیسي

نتیجة طبیعیة ) ما زاد من موجودات الشركة(یعتبر حق المساهم في اقتسام فائض التصفیة 
قد یحرم في ) أو الشریك(ذلك أن المساهم . لحقه في اقتسام الأرباح التي حققتها الشركة

، غیر بعض السنوات من حقه في الحصول على نسبة من الأرباح لإنشاء أموال احتیاطیة
إذا بقیت هذه الأموال الاحتیاطیة قائمة، بعضها أو كلها، عند ؛ و هذا الحرمان یكون مؤقتاأن

فیما یلي سنقوم، و . 102، یمكن للمساهم عندئذ أن یحصل على نصیبه منهاانقضاء الشركة
.أولا، بإبراز أهم القواعد التي تحكم التصفیة ثم نبرز، ثانیا، أقسام موجودات الشركة

.84. ، صآیت میلود، مرجع سابق100
.165. ص، 2010ة، ، دار المعرفشرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار، 101

.328. علي حسن یونس، مرجع سابق، ص102
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:القواعد الأساسیة التي تحكم التصفیة-أولا
أیا كان نوعها، سواء كما رأینا سابقا، التصفیة هي إنهاء جمیع العملیات المتبقیة للشركة 

ركة المحاصة المعدومة الشخصیة، وهذا كانت شركة أشخاص أو شركة أموال، باستثناء ش
قد نظم المشرع الجزائري أحكام و . فع دیونها قبل عمل أي شيء آخردقصد استیفاء حقوقها و 

من 795-778بموجب المواد و ، من القانون الجزائري،777-765لمواد التصفیة بموجب ا
مرحلة التصفیة بتعیین وتبدأ. من القانون المدني444-443اد كذلك المو انون نفسه، و الق
یخضع هذا التعیین لشروط النصاب القانونیة المتعلقة أو عدد من المصفین، و يمصفال

وجب القانون الأساسي حل الشركة بمهذا إذا تم. بالجمعیات العادیة في شركات المساهمة
، أما إذا لم ینجح الشركاء في تعیین المصفي جاز عندئذ لكل شركاءالأو بموجب قرار اتخذه

من یهمه الأمر في أجل خمسة عشر یوما من الیوم الذي یتم فیه نشر الأمر طبقا لما ورد 
من القانون التجاري الجزائري، أما إذا تم حل الشركة بأمر قضائي فإن قرار 757في المادة 

ن، فإذا تم تعیین عدد من المصفینعدد من المصفیالحل یكون متضمنا لتعیین مصف أو 
فیمكن لهم عندئذ ممارسة الأعمال الموكلة إلیهم بشكل مستقل، على أن یقدموا تقریرا 

؛ أما الوكالة التي حصلوا علیها فإنها لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجدید بقرار من مشتركا
تعیین المصفي في یتم نشر أمر و . نالشركاء أو بأمر من المحكمة، بحسب طریقة التعیی

ینشر أیضا في جریدة ات القانونیة، و یكون ذلك في النشرة الرسمیة للإعلانأجل قدره شهر، و 
یكون أمر التعیین یة التي یوجد بها مقر الشركة، و مختصة بالإعلانات القانونیة في الولا

.انون التجاري الجزائريمن الق767مزودا بمجموعة من البیانات ورد ذكرها في نص المادة 
الإعلان الموكلة إلیه، یوقع عندئذ علىعند انتهاء المصفي من القیام بالإجراءاتو 

یتم نشره بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في الخاص بإقفال التصفیة و 
ة من البیانات جریدة مختصة في الإعلانات القانونیة، على أن تتوفر في هذا الإعلان جمل

في حال حدوث أضرار أثناء و . من القانون التجاري الجزائري775ورد ذكرها في المادة 
تخضع اتجاه الشركاء؛ و اتجاه الشركة و ممارسة المصفي لمهامه فإنه یتحمل مسؤولیة ذلك 

من القانون 696الدعاوى التي تقدم ضد المصفي للشروط المنصوص علیها في المادة 
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ر حل الشركة في السجل شر قراات ابتداء من یوم ن، بمرور خمس سنو زائريالتجاري الج
788-787عند استكمال كافة الإجراءات المنصوص علیها في المواد و . التجاري

متبقي بعد سداد كافة من القانون التجاري، تتم عندها قسمة المال الصافي ال792-789و
ة للتوزیع في بنك باسم الشركة في أجل قدره خمسة عشر تودع الأموال القابلو ؛دیون الشركة

. یوما ابتداء من تاریخ نشر قرار التوزیع
: الأحكام المتعلقة بأقسام موجودات الشركة-ثانیا

یتم في الأولى استرداد كل : في مرحلتین أساسیتینتتم عملیة اقتسام موجودات الشركة
.یتم في الثانیة توزیع فائض التصفیةلكها، و ة الاسمیة للأسهم التي یممساهم للقیم

إذا سدد المساهم القیمة الاسمیة للأسهم كاملة : استرداد المساهم للقیمة الاسمیة للأسهم-أ
.فله أن یستردها كاملة، أما إذا لم یسدد سوى جزء فلیس له عندئذ أن یسترد سوى ذلك الجزء

ود أموال كافیة تفي بذلك أو تكون على تكون عملیة استرداد المساهم لأسهمه مشروطة بوجو 
في حال إذا لم تحقق الشركة أرباحاو . للمجموع الكلي للقیمة الاسمیة للأسهمالأقل معادلة 

هم أن یتحمل نصیبه من الخسارة؛ ویلجأ عندئذ إلى قسمة منیت بخسائر، فعلى كل مساو 
هم على ما یناسب تتم قسمة الموجودات على المساهمین بحیث یحصل كل مساالغرماء، و 

.ما یملكه من الأسهم
تجیز بعض التشریعات إصدار أسهم التمتع، إذ تقرر هذه الأخیرة للمساهمین أولویة و 

التقدم على حملة الأسهم العادیة، مما یؤدي إلى عدم حصول و استیفاء موجودات الشركة في 
.الأخیرة لا تكفي لذلكحملة الأسهم العادیة على نصیب من موجودات الشركة إن كانت هذه

اح الناتجة أثناء یقصد بفائض التصفیة التحدید النهائي للأرب: توزیع فائض التصفیة- ب
القضاء حول الطریقة التي یتم بموجبها توزیع وقد ثار خلاف في الفقه و . حیاة الشركة

ي الأرباح، حیث ذهب المشرع الفرنسي إلى القول بأن توزیع صافي موجودات الشركة ینبغ
؛ في حین ذهب أن یتم بین المساهمین على قدر النسبة التي شاركوا بها في رأس المال

هناك من ذهب إلى القول التصفیة على قدر نسبة الأرباح؛ و آخرون إلى القول بتوزیع صافي 
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وفي حال انعدامها تتم القسمة حسب نصیب حسب مواد عقد الشركة،بقسمة هذا الفائض
. 103المساهم في رأس المال

.نشیر في الأخیر إلى أن هناك حقا آخر هو حق المساهم في التنازل عن أسهمه
یتفق هذا الحق علیها نظام الشركات المساهمة، و یعد هذا الحق من أهم الأصول التي یقومو 

ما هو موجود في مع طبیعة هذه الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، على خلاف 
یقتضي التنازل أن یحصل المساهم على قیمة أسهمه من دون أن و . شركات الأشخاص

لا تعید الشركة إلى المساهم القدر الذي ساهم به في و . ذلك ضررا بالشركة أو بدائنهایلحق
السر و . نازل عن حقه، و لكنها تستقبل شریكا جدیدا عوضا عن الشریك الذي ترأس المال

الناس على الاكتتاب في ثل هذا الحق، فیقبلفي ازدهار هذا النوع من الشركات هو منح م
ى أحوجتهم ظروفهم إلى نهم یستطیعون الخروج من الشركة متهم مطمئنون إلى أأسهمها و 

التنازل عن الحقوق المنصوص علیها في القانون التنازل عن الأسهم هو من قبیلو . ذلك
لكن بواسطة التداول و لا یتم عادة بطریق حوالة الحقالمدني، غیر أن التنازل عن السهم

التداول هو الشكل الذي یتم به فالتنازل هو الطریق و :ن التجاريبالطرق التي یعرفها القانو 
.104التنازل عادة

.163، 150. صفاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص103
.329-328. علي حسن یونس، مرجع سابق، ص104
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ملخص الفصل

للمساهم في شركة المساهمة العدید من الحقوق، بعضها عطى المشرع الجزائريأقد ل
قد حاولنا في هذا الفصل أن نبین هذه الحقوق و . بعضها الآخر حقوق مالیةریة و حقوق إدا

قد بدأنا و . عبر مبحثین أساسیین، حیث عالجنا في المبحث الأول الحقوق الإداریة للمساهم
یساهم بفعالیة في عات الجمعیات في الشركة و بها أولا لأن المساهم یقوم بحضور اجتما

ه وعلمه بكافة ما یدور بالشركة وبكافة النشاطات التي تقوم تخاذ القرارات من خلال متابعتا
یراقب كل ما یجري داخل الشركة، بحیث أنه إذا لاحظ وجود خلل أمكنه أن یدافع عن بها، و 

بعد أن انتهینا من الحقوق و . حقوقه الإداریةلامتداداحقه عن طریق التقاضي الذي یعد
ق المالیة للمساهم، ذلك أنه یتم توزیع الأرباح بعد الحقو ، عالجنا في المبحث الثانيالإداریة

یتم توزیع الأرباح في تهایة كل سنة مالیة، لنشاطات التي تقوم بها الشركة، و الانتهاء من ا
بالإضافة إلى أنه یكون قد حصل على كافة حقوقه المالیة، لاسیما الحق في أفضلیة 

باختصار، یمكن القول أن المشرع و . قد مارس كافة الحقوق الإداریةالاكتتاب، كما یكون 
یعد هذا و . انت حقوقا مالیة أو غیر مالیةمنح للمساهم الكثیر من الحقوق، سواء كالجزائري

ن فیها، وهو ما یتطلب كثرة المساهمیلنظر إلى ضخامة شركات المساهمة و الأمر طبیعیا با
. الأقلیة في الشركةصریحة لحمایة المساهم من تعسف الأغلبیة أو تعسفقوانین واضحة و 
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الخاتمة

معرفة ما إذا كان حقیقة المركز القانوني للمساهم و خصصنا هذه الدراسة للبحث في لقد 
ائل من المساهمین یتمتع بمكانة قانونیة تسمح له بحمایة حقوقه، لاسیما عند وجود عدد ه

زائري قد منح ضمانات عدیدة قد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن المشرع الجو . داخل الشركة
لاحظنا كذلك أنه یمكن للمساهم عتداء على حقه؛ و للمساهم یمكن له من خلالها مواجهة أي ا

من خلال ممارسته للحقوق التي منحها أیاه المشرع أخذ فكرة عما یدور داخل الشركة، كما 
حقه في مرة تكون فیها مصالحه مهددة، وهذا من خلال یمكن له أیضا التدخل في كل

ائق لوثانتظام ابد من التثبت والتأكد من صحة و حتى یحقق الإعلام هدفه لاالإعلام؛ و 
هي المهمة التي یقوم بها مندوب الحسابات عن طریق المقدمة له من طرف الشركة؛ و 

ه في الرقابة على أعمال الشركة كذلك من خلال حقالتي خولها له القانون، و السلطات
ذلك من و تخص مصلحة الشركة والشركاء،اتخاذ كل القرارات التيالمشاركة بفعالیة فيو 

من خلال حقه في اللجوء إلى القضاء ، و خلال حقه في التصویت داخل الجمعیات العامة
. لرفع الدعاوى

تمنح له بصفته عنصرا جوهریا في الشركة، لمالیة التي یتمتع بها المساهم و أما الحقوق ا
. ا الحق في الحصول على الأرباحذي یصبو إلیه كل مساهم، لاسیمفهي الهدف الرئیسي ال

غالبا ما لا یشعر المساهم بتأثیر الالتزامات التي تحملها مقارنة مع جملة الحقوق التي و 
زام حق، بدلیل أن أغلب المدخرینتحصل علیها، ذلك أنه لیس بالضرورة أن یقابل كل الت

من أجل الحصول على أموال ضخمة نوع من الشركاتإلى مثل هذا النو ؤ المستثمرین یلجو 
على الرغم من هذه الوسائل كلها إلا أننا وجدنا أن المساهمین مع أنهم لكن، و . وأرباح سریعة

یعتبرون أصحاب الشركة، إلا أنهم ما زالوا في مركز ضعیف مقارنة مع الجهاز المسیر 
یتعلق لأجهزة بسلطة التقریر في كل مایرجع هذا إلى استئثار هذه اقوي؛ و الذي یتمتع بمركز 

ذلك بسبب و بالشركة، التفاصیل المتعلقةبالتسییر الیومي للشركة وامتلاكها لكل المعلومات و 
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انفرادها أیضا بسلطة التصرف في أموال الشركةو مستنداتهاانفرادها بوثائق الشركة و 
لیس و الشركة بشكل یومي،متواصلة معإمكانیتها، یضاف إلى ذلك أن هذه الأجهزةو 

لشركة، فلا أما المساهمون فإن مركزهم یكون ضعیفا لبعدهم النسبي عن ا. مناسباتي
لا یعلمون عنها سوى معلومات بسیطة یقدمها لهم الجهاز المسیر، یساهمون في تسییرها و 

مع الشركة لا یكون إلا عند انعقاد احتكاكهم بعضهم مع بعض و عاتهم و كما أن اجتما
فتقارهم إلى الكفاءة في التسییر، بالإضافة إلى أنه یرجع ذلك لضیق وقتهم أو لا، و معیاتالج

غالبا ما تكون اهتمامات المساهم منصبة على الأرباح، لأنه لا یتصور دخول المساهم في 
.شركة ضخمة من أجل القیام بأعمال الإدارة

:خیصها في النقاط الآتیةقد توصلنا في هذه الدراسة إلى بعض النتائج یمكن تلو 
، غیر أنه لا یمكن لمدني، یجب أن یقابل كل حق التزامحسب القواعد العامة في القانون ا-1

التزام، أن یكون كل حق مقابل، لأنه لیس بالضرورة تطبیق هذه القاعدة على المساهمین
العقد؛منها إلىأقرب إلى النظام القانوني یرجع هذا لتكییف طبیعة الشركة المساهمة بأنها و 

المستحقةول على الأقساط المتبقیة و للشركة في الحصمنح المشرع الجزائري ضمانة قویة -2
ذلك من خلال الجزاءات التي فرضها في حالة عدم الوفاء من قیمة الأسهم المكتتب فیها، و 

المبلغ المتمثلة في دفع فوائد تأخیریة على قیة في الآجال المحددة قانونا، و بالأقساط المتب
حق الأفضلیة في ، كالحق في الحصول على الأرباح و المتبقي و الحرمان من بعض الحقوق

الاكتتاب في الأسهم الجدیدة و الحق في التصویت في الجمعیة العامة؛
سنوات التي تمثل خمسئري للوفاء بالأقساط المتبقیة، و ن المدة التي حددها المشرع الجزاإ-3

لك بالمقارنة مع الوقت الذي یستغرقه تأسیس الشركة، ذلك لأنه ذتعتبر مدة قصیرة نسبیا، و 
لا تحتاج الشركة إلى هذه الأموال؛خلال هذه المدة

لقد ألزم المشرع الجزائري مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ اجراءات بیع الأسهم التي لم یتم -4
اجب اتخاذها تسدید قیمتها في الآجال المحددة قانونا، لكنه لم ینص على الإجراءات الو 

شروع؛عندما لا یسدد المساهم أقساطه لسبب م
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أعضاء مجلس على مصلحة الشركة وأسرارها هو التزام یتعلق برئیس و الالتزام بالمحافظة-5
على فتهم في الشركة واطلاعهم المستمرهذا بحكم صأو المدیرین، حسب الحالة، و الإدارة

علام الممنوح لبقیة المساهمین الذي یبقى هذا على خلاف الإالمعلومات السریة للشركة، و 
محددا؛

یلزم المشرع في حالة تقدیم الحصة العینیة تقدیمها كاملة في مرحلة التأسیس حتى -6
ة موافقة الهیئة العامة یبقى مقدم هذه الحصة مسؤولا عنها إلى غایقییم، و تخضع لعملیة الت

.فیهایجب أن تساوي الحصة قیمة الأسهم التي اكتتبعلیها، و 
:بما یلينوصيیمكن لنا أن في نهایة هذه الدراسة، و 

المشرع الجزائري لم ینظم حق المساهم في الرقابة في نصوص واضحة على الرغم من -1
تنظیم هذا الحق لدى یتوجب على المشرع إعادة. أهمیته البالغة في حمایة حقوق المساهم

صریحة؛في نصوص واضحة و 
دها المشرع لدفع الأقساط المتبقیة في حالة اختیار نظام الدفع الجزئي إن المدة التي حد-2

هي مدة غیر كافیة لأن شركة المساهمة تأخذ وقتا طویلا حتى تبدأ نشاطها، لهذا نقترح رفع 
هذه المدة إلى ست سنوات أو عشر؛

حدد سبب مشروع، لم یلالأقساط المتبقیة من قیمة الأسهمفي حالة عدم وفاء المساهم ب-3
. یحبذ لو ینظمها في نصوص واضحةو لقواعد التي تحكم هذه الوضعیة،المشرع ا
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